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  ١

  مقدمة البحث
الحمد الله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمـد وعلـى آلـه    

  :وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
إن الشريعة الإسلامية متمثلة في كياا منـزلة من الشارع الحكـيم في صـورا     

ل أو التناسق بين أجزائها وأطرافها النصية والحكمية، وتتصف هذه الشريعة بخصية التكام
حيث إا تتأصل في الجذر السماوي الذي يتكفل على حفظه الشارع الخبير، وكـذلك  
شأنه المعتصم من التحريف والتبديل والدخل المخلوقي المتصف بالجهل والظلـم يعضـد   

  .اختصاصها ذا التكامل والتناسق
ريعة ما ينافي هذه الميزة إذ يرون أن ثمة وقد يتبادر إلى أذهان المخاطبين باقتضاء الش

التناقض في نصوص الشريعة التي تفيد التعارض بين الأحكام التي تثبتها، وهذا التعـارض  
يتصور في  اقتضاء نص من النصوص الشرعية على ما يخالف لاقتضاء نص آخر، فألجأم 

رضة مطلقا وبين التغافـل  هذا الحالة إلى موقفين متذبذبين بين الإقدام على النصوص المتعا
عنها مطلقا، وهما يستحيلان عقلا وشرعا، وهذا لأن ورود النصوص من أجـل الطاعـة   
بأحكامها، ففي الموقف الأول استحالة لعدم التمكن من الجمع بين الأضداد، وفي الموقف 

  .الثاني استحالة لنبذ النصوص إلى عدم إعمالها وتحقيق العبث والسدى في خطاب الشارع
هذا التعامل بين العقل الإنساني وخطاب الشارع ينتج تصورا علميا لدى العلماء و

في أم بحاجة ملحة إلى وضع القوانين والضوابط فيه احتياطا من رمي الشبهات والشكوك 
من قبل المتجاهلين والمتطفلين في العلم، ورسموا ما يخص بالتركيز على معالجة هذا التعارض 

الشرعية، وصرحوا في بداية حديثهم عنه بأن هذا التعارض ظـاهري  الواقع بين النصوص 
المنظر صوري المرأى حيث إنه لم يكن حقيقيا عند واضع الشريعة، ويترتب علـى عقبـه   
القول بالنظر النسبي الذي يعترف التعارض فيه وهو اتهد الذي يحس به حـين تداولـه   

تقلالية البحث في ما يظهر لهم مـن  الاستنباط من النصوص، وهذا يتطلب من العلماء اس
  .التعارض في النصوص

والقانون الذي وضعه أهل العلم في درء التعارض تمحور أصلا حول التوفيق بـين  
مختلف الحديث، وهو من مهمات المحدثين حين تصدوا لدلالات متباينـة الـتي أثبتتـها    



  ٢

إصباغ لون جديـد في  الأحاديث، ثم طوره الأصوليون في طياة مضامين فن أصول الفقه ب
المنهج المتعارف عليهم حين تلقوا بالنصوص المتعارضة، وفي أياديهم ازدهر هذا القـانون  
يئة منظمة محتوية على أطراف شاملة من عرض التعارض في دلالات النصوص وأبعادها 

هم، الداخلية والخارجية ومراتبها وأنماطها والتعارض في اجتهادات العلماء وفتاويهم وأقضيت
ووضعوا كذلك ما يصلح أن يكون دارئاً للتعارض ومزيلا له مـن منـاهج ومسـالك،    
وتراعى حين العمد إلى السير بما يدرأ التعارض قدسيةُ النصوص الشرعية ومقصدها في أا 

  .أنزلت إلى البشر من أجل إعمالها وطاعتها وليس إهمالها ومعصيتها
طرق درء التعارض حيث منها تنطلق  وهم هذه الدراسة يكمن في النظر في إحدى

الخطوة الأولى إلى التغلغل في الجانب الكلي الذي تتجه إليه النصوص الشرعية وأحكامها، 
وبصيغة أصولية أنه دراسة في نظرية ترجيح النصوص المتعارضة المعتمد على مفهوم مقاصد 

لى عنصرين هامين الشرع ومنهجه وكيفياته وآفاقه، وبالتحديد أن هذه الدراسة تتوقف ع
الترجيح المقاصدي والنصوص المتعارضة حيث عليهما تبنى إجابات للسؤال المثار في : وهما

صلاحية توظيف مقاصد الشرع لدفع التعارض الظاهر في النصوص الشرعية من الآيـات  
  .القرآنية والأحاديث النبوية

نصوص الشرعية واضطرت الدراسة الباحث إلى الكشف عن الأبعاد المقاصدية في ال
بغية العثور على ما يلائم القيام بالترجيح حين حالتها في التعارض، وكذلك تطلبت مـن  
الباحث الإحاطة بالإطار المفهمي لمقاصد الشرع ليرى إمكانية إدماج المقاصد في الترجيح 
وتصبح إحدى مسالك التراجيح في الأدب الأصولي، وصورة هذه النظرية تتمثل في إزالة 

دلالات النصوص بترجيح إحداها وفق مقاصد الشرع، والذي يراعي أكثر حظـا   تعارض
  .من مفهوم مقاصد الشرع أولى بالتقديم وأرجح على الذي يراعي أقله

إن إيصال عملية الترجيح إلى مقاصد الشرع أمر ضروري، وهـذا لأن المقاصـد   
يق، وفي التجـاوز  عبارة عن آفاق الشرع وحدوده التي تحافظ عليه من التجاوز والتضـي 

خوض في غير شرعيات وفي التضييق ركود في شرعيات، وأخيراً نسأل االله تعالى أن يوافقنا 
ويعيننا في إنجاز هذا العمل المتواضع ويجعلنا ممن يخدم كتابه وسنة نبيه والمسلمين جمعـاء،  

  .واالله خير المقصد



  ٣

  
  
  
  
  

  الباب الأول
  مصطلحات ومفاهيم

خص هذا الباب بتداول مقدمات هامة التي تمهد الدراسة للتطرق إلى تفاصيل الحديث عن 
وهذا التمهيد يركز على التعريف بمصطلحات . الترجيح المقاصدي بين النصوص المتعارضة

دئية التي منها مفتاحية التي ا نخوض في لب الدراسة، وكذلك يركز على تفسير مفاهيم مب
والاستيعاب الشامل لمصـطلحات متداولـة في هـذه    . ننطلق إلى عرض مقصد الدراسة

الدراسة هام بغية علم بأرضية البحث التي يدور حول دلالات هذه المصطلحات، وكذلك 
الفهم الكامل لمفاهيم متناولة في هذه الدراسة مهم بغية معرفة بخلفية البحث التي يتمحور 

وتحقيقا للقصد من وضع هذا الباب، يتولد منـه مبحثـان   . ات هذه المفاهيمحول مقتضي
اللذان يدرسان مصطلحات الدراسة ومفاهيمها، فأولهما يقدم علـى دراسـة التـرجيح    
المقاصدي في كونيه مصطلحا علميا ومفهوما منهجيا، وثانيهما يقدم على دراسة النصوص 

والباب يهدف بمبحثيه إلى تـأطير  . منهجيا المتعارضة في كونيها مصطلحا علميا ومفهوما
صورة الترجيح المقاصدي في النصوص الشرعية المتعارضة حيث به تتضح الخطوة الأولى في 

  .السير مع هذه الدراسة
  
  
  
  
  
  



  ٤

  :المبحث الأول
  مصطلح الترجيح المقاصدي

 ـ" الترجيح المقاصدي"عنى هذا المبحث النظر في مصطلح  ركيبي من مدلوليه الإفرادي والت
اللذين ما يتم التعرف عليه ويكون القول به مسبوقا بفهمه، وثنائي النظر الذي يلفت إليه 

  .من أجل مراعاة طبيعة المصطلح التي تتأصل إلى دلالتين
إن عملنا في إخضاع هذا المصطلح إلى مدلوليه الاثنين لم يكن خارقا للعادة الـتي  

ر المصطلح المتركب لدراستها أمر مسلّم عند سار عليها القدامى، بل والوقوف على عناص
المنطق، وكما فعله الأصوليون حين تصدوا للتعريف بعلم أصول الفقه أووا إلى هذه العملية 

أن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته "التحليلية، وحتى اشتهر لديهم القول بـ 
ئيات المصطلح يعين النظر والنظر في جز ١،"ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه

في كلياته، وثمة ربط نعتي بين العبارتين فيه حيث يتطلب منا بيان أثر هذا الربط في تعريف 
المصطلح، لأن الوصف يرسم للموصوف خطا دائريا حين تشغليه وتوظيفـه في الوضـع   

  .التعريفي، وفيه تقييد لإطلاقه وتخصيص لعمومه وتبيين لإجماله
  

  :للترجيح المقاصدي المدلول الإفرادي
" التـرجيح "متكون من العبارتين " الترجيح المقاصدي"وكما أشرنا سابقا إلى أن مصطلح 

، وهما يمثلان موضعين من مواضيع فن أصول الفقه اللذين وضعا غالبا في اية "المقاصد"و
صفحات علم الأصول، ونلفت النظر إليهما كمصطلحين مستقلين اللذين يفيد كل واحد 

  .ما دلالة لغوية واصطلاحيةمنه
كلمة الترجيح تعود إلى جذرها اللغوي رجح ويرجح وترجيحا،  :دلالة الترجيح  

وقد ورد في مختار الصحاح أنه يعني  ٢وهو على وزنه الصرفي التفعيل وبناؤه يفيد التكثير،

                                                           
أبو مصعب محمـد سـعيد   : تحقيق إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،بن محمد الشوكاني، محمد بن علي  ١

  ١٧ص ) م١٩٩٥، ٦-مؤسسة الكتب الثقافية، ط: بيروت(البدري 
مطبعة دار إحياء الكتـب العربيـة،   : مصر( متن البناء ومتن التصريف العزى،إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني،  ٢

  ٤ص ) هـ١٢٧٦



  ٥

ويبدو أن  ٣رجح الميزان رجحان فيهما أي مال وأرجح ورجح ترجيحا أي أعطاه راجحا،
الرازي رحمه االله ذهب إلى تعريف الترجيح لغة بالميل لاستخدامه في الوزن بين الشـيئين،  

وكذلك ما ورد في لسان العرب بـأن كلمـة   . فإحدى الكفتين مالت إلى ما هو أثقلهما
رجح من رجح، ورجح الشيء بـيده وزنه ونظر ما ثقله، وأرجح الـميزان أَي أثقلـه  

ظور رحمه االله سوى بين رجح ووزن لهدف كليهمـا إلى  ويبدو أن ابن من ٤حتـى مال،
تمييز الأثقل من الأخف، فيكون الأثقل هو الأرجح، ودليل لتعيين الأثقل ميـل إحـدى   

  .الكفتين
ودلالة الترجيح اصطلاحا تعود إلى الأدب الأصولي الذي طورها من مجالها الضيق   

عملية دفع التعارض بـين النصـوص    في توفيق بين مختلف الأحاديث إلى مجالها الفسيح في
ولا نرى ثمة ضرورة سرد كل تعاريف الترجيح الـتي تـداول   . والأحكام والاجتهادات

الأصوليون في كتابام في هذه الدراسة الموجزة، إلا أن نتعارف على بعضها ونسـتخلص  
  . بعدها ما يعيننا في فهم الترجيح كعميلة أصولية منهجية

لام ما ذكره السرخسي رحمه االله في تعريف الترجيح حيث ونضع في بداية هذا الك
تفسير الترجيح لغة إظهار فضـل في  : "أنه يمثل التعريف عند الأصوليين الأحناف، ويقول

أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلا، فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق ا التعارض، ثم يظهـر  
زيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضـة أو  في أحد الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك ال

ويفهم من هذا التعريف أن الترجيح يكون بزيادة وصـف   ٥،"تثبت به المماثلة بين الشيئين
وليست هذه الزيادة في أصله، أي الترجيح بالوصف دون الأصـل،   ٦في أحد المتعارضين

  .لأن وجود الوصف الزائد يجعله أصله مفضلا على ما ليس له هذا الوصف
                                                           

مطبعة مصـطفى الحلـبي وأولاده،   : مصر(مادة رجح  مختار الصحاح،أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  محمد بن ٣
  ٢٥٤ص ) م١٩٥٠

، ١-دار صـادر، ط : بـيروت (مادة رجـح   لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،  ٤
   ٤٤٥ص  ٢ج ) م١٩٩٠

دار المعرفـة،  : بيروت(رفيق العجم : تحقيق السرخسي، أصولأبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،  ٥
  ٢٣٣ص  ٢ج ) م١٩٩٧، ١-ط
التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث أصولي مقـارن بالمـذاهب   عبد اللطيف عبد االله عزيز البرزنجي،  ٦

  ٧٧ص  ١ج ) م١٩٩٦دار الكتب العلمية، : بيروت( الإسلامية المختلفة



  ٦

ثم نذكر ما يمثل تعريف الترجيح عند الأصوليين الشافعية وهو ما عرفه فخر الدين 
تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل بـه ويطـرح   "الرازي رحمه االله بأنه 

ليهـدف إلى نيـل أقـوى     ٨ويفهم من هذا التعريف أن الترجيح يعمله اتهد ٧،"الآخر
تقويته فتكون قوته نسبية له دون غـيره، والأقـوى هـو     المتعارضين حسب قدرته على

الأرجح وغيره مرجوح، فالمرجوح لا يعمل بل ويهمل حين حضور الأرجح، والـراجح  
  .يتأتي حين يقع التعارض في أكثر من الطريقين، وهو لم يقل به الرازي رحمه االله

صـطلح  ويود الباحث سرد تعريفا مستخلصا من دراسة تعريفات الأصـوليين لم 
تقـديم  "الترجيح ومناقشتها، وهو تعريف البرزنجي رحمه االله المختار لديه الذي يكون بـ 

اتهد بالقول أو بالفعل أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل بـه  
ويفهم من هذا التعريف أن الترجيح يقع في الطريقين المتعارضين الاثنين  ٩،"أولى من الآخر

ولم يقع في أكثر من الاثنين، وظاهر المسألة ينافي هذا التحديد لوجود بعض التعارضـات  
الواقعة في أكثر من الطريقين لأن التعارض بين الثلاثة وأكثر جائز في العقل كالتعارض بين 
الأضداد مثل الأسود لم يعارضه الأبيض فحسب بل كل الألوان يعارضه من حيث دلالته 

اد، فينتج منه مصطلح الراجح الذي يتوسط الأرجح والمرجوح، وهذا لم التي تقتضي السو
  . ينتبه إليه المعرف، وقد يقصد الأغلب من التعارض بين الطرق

، "بالقول أو بالفعـل "وقد تبعه الحفناوي في تعريفه للترجيح إلا أنه لم يذكر القيد 
تابة، أي كأن يكتب اتهدون ولكنه ذكره أثناء شرحه في المراد بالتقديم بل وزاد فيه الك
والظاهر أن الكتابة تدخل في  ١٠في كتبهم ومؤلفام ما يستفاد منه تقديم دليل على آخر،

الفعل، وقد يقصد من ذكرها الانتباه لضرورا في تصريح اتهـد بترجيحـه للقضـايا    
  .المتعارضة في الشرع

                                                           
محمد عبد القادر عطا : تعليق المحصول في علم الأصول،مر بن الحسين فخر الدين الرازي، أبو عبد االله محمد بن ع ٧
  ٣٨٨ص  ٢ج ) م١٩٩٩، ١-دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
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قصد ويقصـد وقصـدا،   كلمة المقاصد ترجع إلى جذرها اللغوي  :دلالة المقاصد  
والمقاصد جمع المقصد، والمقصد مصدر ميمي للقصد، والقصد له معنيان إتيـان الشـيء   

والمقصد يضاهي القصد في دلالته إلا أنه يغـاير لـه في    ١١والعدل، وقَصده أي نحا نحوه،
ا الشكل الصرفي، ويبدو لنا أن ما يقرب إلى المراد في هذه الدراسة هو دلالته في أنه يعني نح

وذكر ابن منظور رحمه االله كلام ابن جني رحمه االله في أصل كلمة قصد في . وينحو ونحوا
ففي هـذا   ١٢الحقيقة في أنه يقع لمعان الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نـحو الشيء،

التفسير للقصد تفصيل لما اقتصر عليه الرازي رحمه االله سابقا، في أن القصد يعـني هـذه   
والنحو، وهي تدور حول دلالة واحدة التي تنضوي تحتها دلالة القصـد   الكلمات الأربع

  .اللغوية وهي إرادة الإقدام أو عمليته على غاية ما حيث لم يحكم بوجوده بدوا
ودلالة المقاصد الاصطلاحية لها صلة وطيدة بما نوقش في دلالتها اللغوية، إلا أا لم   

الاصطلاحية، فهي مبحث ذو بال في مباحث علم  تنتهج بالمنهج الذي تصطلح فيه دلالتها
وهذا المصطلح كان فكرة . أصول الفقه بل وفي كل علوم التي تتخذ وفق المنظور الشرعي

غير منضبطة لدى الأصوليين القدامى، ولذلك ما كانوا يتعارفون عليه كمصطلح أصولي، 
رية في فهم غايـات  وما صرحوا به في كتابام الأصولية، ومع ذلك طوروه كفكرة ونظ

  . موضوعة للشريعة الإسلامية
الموافقـات في أصـول   "وقد اتضح هذا بعد مجيء الشاطبي رحمه االله بكتابه القيم 

. ، وقد وضع منهجا جديدا لكتابة علم الأصول بناء علـى مفهـوم المقاصـد   "الشريعة
المقاصد،  والشاطبي رحمه االله مع مكانته هذه لم يكن يتعرض لوضع تعريف وحد لمصطلح

وقد اكتفى بذكر قسمي المقاصد في بداية الحديث عنها حيث ميز قصد الشارع من قصد 
والذي نراه أن  ١٤".نظرية المقاصد"وقد أشار إلى سبب هذا الريسوني في كتابه  ١٣المكلف،
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   ٥ص ) م١٩٩٢، ٢-للكتاب الإسلامي، ط



  ٨

الشاطبي رحمه االله قد عرف المقاصد من خلال عرضه لتفاصيلها التي لم تكن متداولة عند 
  .هذا التعريف في صورة مطولة ومتشبعة بين أطراف حديثه عنها في هذا الكتابسابقيه، و

وثمة عالم في المقاصد الذي لم يتم الحديث عنها بدون ذكره، وهو ابـن عاشـور     
، وتطرق فيه إلى تعريف المقاصد تعريفا "مقاصد الشريعة الإسلامية"رحمه االله الذي كتب 

اصد التشريع العامة هي المعاني والحكـم الملحوظـة   مق"ذا قسمين، والتعريف المبدئي هو 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نـوع  
خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا 

لحكم ليست ملحوظـة في  يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من ا
   ١٥".سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

وقول ابن عاشور رحمه االله بأن هذا التعريف لمقاصد التشريع العامة يدل على أنـه  
الكيفيـات  "أراد التفريق بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة، وقد أشار إليها بأا تعـني  

حقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامـة في تصـرفام   المقصودة للشارع لت
  ١٦".ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس… الخاصة، 

مقاصد "وهناك تعريف آخر للمقاصد الذي ذكره علال الفاسي رحمه االله في كتابه 
الشريعة الغاية منها والأسرار  المراد بمقاصد: "حيث يقول فيه" الشريعة الإسلامية ومكارمها

ونستخلص من هذه التعريفـات أن   ١٧".التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه
المقاصد هي المعاني والغايات التي وضعت كل أحكام الشرع من أجلها حيث إن سمة هذه 

  .المقاصد العليا تتمحور حول جلب المنفعة ودفع المفسدة
ل الإفرادي لمصطلح الترجيح المقاصدي بدراسـة  وهذا ما يسهل لنا عرض المدلو

كلي جزئيه من منظوريهما اللغوي والاصطلاحي، ونعمد بعده إلى النظـر في المـدلول   
  .التركيبي لهذا المصطلح
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  ٩

  :المدلول التركيبي للترجيح المقاصدي
بنا الحديث عن المدلول الإفرادي لهذه العبارة، وفي هذا الطرف من الدراسة يهم نا وقد مر

  الكلام على مدلوله التركيبي أي دلالته في كونه مصطلحا واحدا يفيد معنى معينا في فـن
  .أصول الفقه

مصطلح الترجيح المقاصدي من حيث التركيب هـو   :دلالة الوصف في المصطلح  
للفـظ التـرجيح وهـو     ١٨مركب جزئي وصفي، حيث إن لفظ المقاصد صفة أو نعت

في لفظ المقاصد يدل على أا تتخذ بصيغة الصفة أو الموصوف، ووجود حرف ياء النسبة 
والصفة لها أثر في الموصوف ا ضرورة، لأن الصـفة إذا وضـعت   . النعت للفظ الترجيح

للموصوف مع قصد عدم أثرها فهذا محال، بل كون الموصوف موصوفا لسـبب طـروء   
لاليا حيـث بـه   ومهمة الصفة في الموصوف تتصور في أا رسمت له إطارا د. الصفة إليه

التفاح الأخضر يلزم منـه  : يحدد الموصوف ويعين، ولكنها لم تحجز نظائرها منه، وقولنا
  .تحديد التفاح وتعيينه بكونه أخضر، مع جواز اتصافه بغيره كالأحمر والأصفر

وفي هذا المصطلح يحتل المقاصد محل الصفة والترجيح في محل الموصوف، والعلاقـة    
لترجيح والمقاصد تعطي لكليهما إطارا دلاليا، وهذا الإطار الدلالي يقتضـي  الوصفية بين ا

اتصاف الترجيح بالمقاصد حيث مدار الترجيح منضبط بما يراد بـه المقاصـد، ويخضـع    
ومن حيث التعريف العلمي لهذا المصـطلح  . الترجيح على وفق قوانين المقاصد ومسيراا

ويكون عملية الترجيح منبنية على مقاصد  ٢٠قاصدإلى تعريف الم ١٩ننضم تعريف الترجيح
  .الشرع، ومطلق التقديم في تعريف الترجيح مقيد بمقاصد الشرع، وعمومه مخصص ا

وهذا ما يسهل لنا عرض المدلول التركيبي لمصطلح الترجيح المقاصـدي بدراسـة     
مفهومـه   العلاقة الوصفية بين جزئيه، ويكون المصطلح أوضح في ما يأتي من الحديث عن

  .العلمي الأصولي
                                                           

واحد، والنعت اسم الفاعل نحو ضارب والمفعول نحو مضروب أو ما يرجع أن الصفة والنعت عند النحويين شيء  ١٨
، )٧٥٠المصدر السابق، مادة وصـف، ص   مختار الصحاح،الرازي، : انظر(إليهما من طريق المعنى نحو مثل وشبه، 

  .والذي نراه أن الوصف أعم من النعت، بدليل ما تعارف الناس عليه في هذا التفريق
  ٦انظر إلى صفحة  ١٩
  ٨انظر إلى صفحة  ٢٠



  ١٠

  مفهوم الترجيح المقاصدي
عنى هذا الجزء الثاني من المبحث الأول النظر في مفهوم الترجيح المقاصدي بعد أن لفتنـا  
النظر في تعريفه الاصطلاحي، وندرس في هذا اال مدلولا علميا للترجيح المقاصدي الذي 

ندرس مدى تـداول الأصـوليين   يتكون من الجانبين من جوانب أصول الفقه، وكذلك 
  .بالترجيح المقاصدي في مناهجهم الاجتهادية

  
  :المدلول العلمي للترجيح المقاصدي

يعتني الحديث عن المدلول العلمي للترجيح المقاصدي بالنظر في عرض مفردات التـرجيح  
بقيود مقاصد الشرع حيث به نفهم المراد بالترجيح المقاصدي، ويكون هذا النظر معتمدا 
على التعريفات الفارطة لهما، ونأخذ تعريف الترجيح كمفهوم مبدئي وتعريف المقاصـد  

  .كمفهوم توصيفي، والتوصيف يعمد إلى توظيف المبدأ في مقتضى أوصاف وحدود معينة
ومن التعريف السابق لمصطلح الترجيح عند البرزنجي رحمه االله، تسـتخلص منـه     

وكذلك التعريف لمصطلح المقاصد سابقا . امعا ومانعامفرداته التي قام المعرف بتحليلها ج
عند ابن عاشور رحمه االله فيه عناصره التي لا بد من الوقوف عليها للكشف عن صلاحية 

ونرى ضرورة التقسيم الأحادي لكلتي مفردات التـرجيح  . إدراجها تحت مدلول الترجيح
  :ما يأتيوعناصر المقاصد بغية العثور على مفهوم هذا المصطلح، وهو ك

وليس فعل الشارع، لأن الترجيح قضية ظاهريـة عنـد    ٢١وهو فعل اتهد –تقديم  )١(
اتهد وليس قضية حقيقية عند الشارع، وإدخال عنصر من عناصر المقاصد هنـا في  
أن التقديم كما أنه يشير إلى تفاوت قوة الأدلة في مفهوم الترجيح، وكذلك يشير إلى 

 مفهوم المقاصد، وهذا مثل تقديم المعـاني في المقاصـد   تفاوت قوة المعاني والحكم في
  ٢٢.العامة على المعاني في المقاصد الخاصة

وهو القائم ذا التقديم يملك أهلية الاجتهاد التي اشترطها العلماء، وعنصر  –اتهد  )٢(
المقاصد هنا هو ضرورة إحاطة اتهد بعلم مقاصد الشرع، وهذا قد ذكره الشاطبي 

                                                           
  ٩٠ص  ١المرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،البرزنجي،  ٢١
  ٣٠٠و ١٧١المصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور،  ٢٢



  ١١

الذي جعل فهم مقاصد الشريعة على كمالهـا شـرط لحصـول درجـة     رحمه االله 
  .وغيرهما ٢٥وزيدان، ٢٤وقد تبعه بعض المعاصرين كالزحيلي ٢٣الاجتهاد،

 ٢٦والطريق كل ما يوصل المكلف إلى الأحكام الشرعية، –أحد الطريقين المتعارضين  )٣(
ب ويدخل فيه النصوص وغيرها، ولكن المراد في هذه الدراسة النصوص مـن الكتـا  

بحيث يجرى  ٢٧والسنة، وعنصر المقاصد هنا يتضح في الأبعاد المقاصدية في النصوص
الترجيح بين النصوص المتعارضة بالنظر إلى هذه الأبعاد وتفاوت المعـاني والحكـم   

  .الملحوظة فيها
التي ا يعمـل التقـديم والتـرجيح بـين      ٢٨وهي القوة والفضل والزيادة –مزية  )٤(

ا الجزء من تعريف الترجيح أبرز من غيره في فهم المصـطلح  المتعارضين، ونرى أن هذ
لأن يدخل في هذه المزية المعاني والحكم والغايات التي يعنيها مقاصد الشرع، وهـذه  

وأما المزية المقاصـدية   ٢٩المزية قد تكون وصفا للدليل، وقد تكون حجة مستقلة له،
وتكون خارجية لـه مـن    فهي تكون داخلية للدليل من جانب أا المعاني والحكم،

  .جانب أا الغايات والأهداف
وهي تؤول إلى اتفاق العلماء على اعتبار المزية، وأمـا المزايـا الضـعيفة     –معتبرة  )٥(

ومقاصد الشرع بمعنى المعاني والحكم معتـبرة   ٣٠والمختلف فيها لا تدخل في الترجيح،
عاني اعتبره جميع أهل العلم عند جمهور العلماء إلا شرذمة قليلة، ولكن المراد العام بالم

  ٣١.بأن الشرع له المعاني من أحكامه

                                                           
  ٧٦ص  ٣المصدر السابق، ج  الموافقات،الشاطبي،  ٢٣
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  ١٥سابق، ص المرجع ال نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،الريسوني، : انظر



  ١٢

دلالة الأولى في الترجيح تقتضي أولوية تقديم الدليل المحلّى بالمزية على الدليل  –أولى  )٦(
الغير المحلّى ا، وهذه الأولوية لم تبطل الدليل المقدم عليه أو المرجوح، ولـه قابليـة   

مراعاة قدسية الدليل الذي يلزم العمل به وليس الإهمال  للاستدلال به حينا ما، وفيها
  .عنه، والأولوية تشير إلى تفاوت مراتب المعاني في النصوص الشرعية

وبعد التصدي للتقسيم الأحادي لتعريف الترجيح وإخضاعه تحت مفهوم المقاصد، 
قل له فنتمكن من الاكتفاء به لفهم هذا المصطلح، ونستغني عن صياغة تعريف خاص مست

نظرا لوضوحه وعدم احتياجه إليه، لأن بصياغة تعريف له قد يؤدي إلى وضع الآفاق التي 
  .لم تقصدها الدراسة

  
  :الترجيح المقاصدي في الأدب الأصولي

والذي يهمه هذا الجزء من الدراسة هو الخوض في الميدان التاريخي أو التراث الأصـولي  
ى تناول الأصوليين به في فن أصول الفقـه،  لمصطلح الترجيح المقاصدي، وهو يدرس مد

ويكون تناولهم في أنه فكرة ومنهجا فحسب وما تعرضوا لكونه ذا الهيئة الاصطلاحية، 
على هذا المصـطلح في كتابـات قـدامى     –حسب اطلاعنا الغير الواسع  –ولم نقف 

سب إليها الأصوليين بل وهو مختلق من عندنا، ونرى أن هناك مصطلحات أصولية التي تن
  .ونعتقد أن العبرة بما هو يعبر الفكرة ولا بأس بالمصطلح ٣٢،"المقاصد"عبارة 
أنـه   ٣٣وإن الترجيح المقاصدي في التراث الأصولي قد مر على مراحل، وفي بدايته  

منهج في معالجة تعارض الأحاديث، وقد ألف العلماء كتبا فيه ومنهم الإمام الشافعي رحمه 
تأويـل مختلـف   "، وابن قتيبة رحمه االله الذي صـنف  "لف الحديثمخت"االله الذي صنف 

                                                           
حجيتـه  : الاجتهاد المقاصدي: وقد استخدم الباحثون هذه العبارة في عناوين كتابام، ويمكن ذكر بعضها هنا ٣٢

 الاجتهاد المقاصدي عند العز بن عبد السلاملنور الدين بن مختار الخادمي وهو كتاب منشور، و وضوابطه ومجالاته
  .لبوهدة غالية وهما رسالتان غير منشورتين جتهادية المختلف فيهاالتأصيل المقصدي للأدلة الالأم نائل بركاني و

إن تأريخ الأدب الأصولي بدأ منذ عهد الرسالة من حيث إنه منهج اجتهادي، ولكن التعارض الـذي يقتضـي    ٣٣
 وأما في عهد. الترجيح لم يكن واقعا لأن الوحي ما زال نازلا، وقد وقع جزء من درء التعارض وهو بصورة النسخ

الصحابة رضي االله عنهم وقعت هذه الظاهرة وعمدوا إلى الترجيح، بل وهم اختلفوا في الترجيح ومناهجه، ومثـال  
  . ذلك مسألة وجوب الغسل في الجماع مطلقا ينـزل أم لم ينـزل
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واليزيدي " مشكاة المصابيح"والتبريزي رحمه االله الذي كتب " مشكل القرآن"و" الحديث
والطحاوي رحمه االله الـذي كتـب   " التعارض والترجيح"رحمه االله الذي ألف رسالة في 

ه بظهور العلماء المهتمين بكتابة وبعد أن ترعرع فن أصول الفق ٣٤".تأويل مشكل الآثار"
المؤلفات الأصولية ونشأت المذاهب الفقهية التي انتهجت على أصول مختلفة صارت مسألة 

والإمام الشـافعي  . الترجيح جزءا من هذا العلم، واتخذ صبغة جديدة فسيحة مما كان فيه
الأصـوليون في  ، ثم تـلاه  "الرسالة"رحمه االله هو أول من كتب في أصول الفقه في كتابه 

كتابة الكتب الأصولية التي سارت على مناهج مختلفة، وتحدثوا عن الترجيح في مبحـث  
وقد أدخل بعضهم مفهوم مقاصد الشرع في الترجيح، مع أم ما . التعارض وكيفية دفعه

، وأظهر مـدلول  "الموافقات"أفردوه في بحث مستقل إلى أن جاء الشاطبي رحمه االله بكتابه 
  .لح فيه، وطوره من بعده من العلماءهذا المصط

وإذا تصفحنا مؤلفات الأصوليين سنجد أن فيها إشارات إلى مفهـوم التـرجيح     
المقاصدي، وقد تحدثوا عنها في شتى مواضع من علم أصول الفقه، ومنـهم مـن أخـذ    
بالترجيح المقاصدي في القياس أو العلة بوجه خاص، حين تعرضوا لبيان المناسبة وتقسـيم  

علة في القياس، ومنهم من ذكره في مبحث التعارض والترجيح، وأدخلـوه في التـرجيح   ال
بالمعاني، ومنهم من أشار إليه في مبحث مقاصد الشرع، وجعلوه في مراتب المصالح حـين  

وليس همنا في هذا الباب التمهيدي أن نورد كل ما كتبه الأصوليون . تعارض بعضها بعضا
إلا أننا نرى ضرورة سرد بعضـا  . يه نوع من التوسع والتعمقفي الترجيح المقاصدي لأن ف

  .منهم ولا سيما الذين أفردوه في مبحث مستقل
  

  :)هـ ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي رحمه االله 
تحدث عن فكرة الترجيح المقاصدي في باب الكلام " المحصول في علم الأصول"وفي كتابه 

جيح الأقسية، ويقـول في تـرجيح بعـض    في التعادل والترجيح في القسم الرابع في ترا
والمصلحة الدينية إما أن تكون في محل الضرورة أو في محل الحاجة أو …: "المناسبات بأنه

في محل الزينة والتتمة، وظاهر أن المناسبة التي من باب الضرورة راجحة على التي من باب 

                                                           
  ٩ص  ١المرجع السابق، ج  "التعارض والترجيحالبرزنجي،  ٣٤
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ويتضح مما ذكرنـا   ٣٥،"…الحاجة، والتي من باب الحاجة مقدمة على التي من باب الزينة
من كلام الرازي رحمه االله أنه أدخل مقاصد الشرع في الترجيح، وأن المقاصد تدور حول 

  .مفهوم المناسبة التي اعتبرت من وصف العلية في القياس الأصولي
  

  :)هـ ٦٣١ت (الآمدي رحمه االله 
ائدة إلى صفة تعرض الآمدي رحمه االله لفكرة الترجيح المقاصدي عند تناوله للترجيحات الع

العلة، وهي تتمثل في أنواعها الثلاثة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسـابع  
أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية كما بيناه مـن  : "عشر، وقال

قبل، والمقصود من العلة الأخرى غير ضروري، فما مقصوده من الحاجات الضرورية أولى 
ويبدو أن الآمدي رحمه االله سار علـى مـا قالـه     ٣٦،"…حته وغلبة الظن بهلزيادة مصل

إلا أن الخلاف بينهما في أنه في ترجيح المناسبات عند الـرازي   ٣٧الرازي رحمه االله سابقاً،
  .رحمه االله، وأما عند الآمدي رحمه االله أنه في الترجيح في صفة العلة

   
  :)هـ ٦٤٦ت (ابن الحاجب رحمه االله 

كرة الترجيح المقاصدي عند ابن الحاجب رحمه االله في أنه وافق على مـا أخـذه   تبينت ف
شيخه الآمدي رحمه االله، وكثيرا ما نرى أنه تحدث عن هذه الفكرة في تعارض الأقيسـة،  

ويرجح بكون الضابط فيها جامعا للحكمة مانعا : "أنه" منتهى الوصول"وقد قال في كتابه 
الشبيهة، والمناسبة من المقاصد الخمسة الضـرورية علـى    لها على خلافه، والمناسبة على

   ٣٨".…غيرها، والحاجية على التحسينية
                                                           

  ٤٢٠ص  ٢ المصدر السابق، ج المحصول،فخر الدين الرازي،  ٣٥
، ٣-دار الكتاب العربي، ط: بيروت(سيد الجميلي : تحقيق الإحكام في أصول الأحكام،علي بن محمد الآمدي،  ٣٦

  ٢٨٦ص  ٤ج ) م١٩٩٨
والقول بأن الجديد المفيد عند الآمدي رحمه االله في أنه أدخل المقاصد في باب الترجيحات غير سليم، لأن يـدل   ٣٧

ول من فعل هذا، ولكن فخر الدين الرازي رحمه االله وهو أقدم منه قد عمل ذلك، على أن الآمدي رحمه االله هو الأ
  ٤٢المرجع السابق، ص  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،الريسوني، : وقد أشار إلى هذا الريسوني، انظر

 ـ  أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب،  ٣٨  دل،منتهى الوصول والأمل في علمـي الأصـول والج
  وما بعدها ١٨٢ص ) م١٩٨٥، ١-دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
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  :)هـ ٦٦٠ت (العز بن عبد السلام رحمه االله 
، وقـد  "قواعد الأحكام"وأشار العز رحمه االله إلى فكرة الترجيح المقاصدي في كتابه القيم 

إقامة مصالح متجانسة وأخرج بعضها عن وقد أمر االله تعالى ب: "قال في بداية هذا الكتاب
الأمر، إما لمشقة ملابستها وإما لمفسدة تعرضها، ورجز عن مفاسد متماثلة وأخرج بعضها 

ويفهم من هـذا أن المصـالح    ٣٩،"…عن الرجز إما لمشقة اجتناا وإما لمصلحة تعارضها
من جهة مقابلـة،  والمفاسد متعددة وإخراج بعضها لطروء المشقة إليها أو لوقوع التعارض 

وأن التقديم أرجح …: "وقد صرح العز رحمه االله بالترجيح بيت المصالح والمفاسد في قوله
المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم 
المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة علـى المصـالح   

وهذا أوضح من كلامه العام السابق وأن تقديم المصـالح   ٤٠،"…ة محمود حسنالمرجوح
على بعضها حسب أرجحها فأرجح وكذلك المفاسد عند التعارض بينـها، والأرجـح   

  .يقتضي الراجحة والمرجوحة وتقديمه عليهما عند التعارض
  

  : )هـ ٦٨٤ت (القرافي رحمه االله 
رة حين تصدى للمناسب وأقسامه ووقوع التعارض إن القرافي رحمه االله أشار إلى هذه الفك

والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحاجات، : "فيه، وقال
 ٤١،"وإلى ما هو في محل التتمات، فيقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث عند التعارض

هر من كلام القرافي رحمـه االله  والقصد من ترجيح التعارض المبني على مقاصد الشرع ظا
ومن قبله، وأنه أشار إليه في تعارض الأقيسة التي عللها معنية للمناسبة، والمناسب له أقسام 

  .  متفاوتة، ويقدم أعلاها على أسفلها وأقواها على أضعفها
  

                                                           
طـه عبـد   : مراجعة قواعد الأحكام في مصالح الأنام،أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،  ٣٩

   ٥ص  ١ج ) م١٩٦٨مكتبة الكليات الأزهرية،  : القاهرة(الرؤوف سعد 
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها ٤٠
 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصـول في الأصـول،  الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، شهاب  ٤١

  ٣٩١ص ) م١٩٩٣، ٢-مكتبة الكليات الأزهرية، ط: القاهرة(طه عبد الرؤوف سعد : تحقيق
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  :)هـ ٦٨٥ت (الإسنوي رحمه االله 
ويراعي عند التقديم بالمناسبة  " :وقال الإسنوي رحمه االله شارحا لكلام البيضاوي رحمه االله

تقديم المناسب الضروري ثم المصلحي ثم التحسيني ثم مكمل الضـروري علـى المكمـل    
المصلحي ثم المكمل التحسيني، ثم يقدم الضروري المتعلق بالدين على الضروري المتعلـق  

 يقدم الضروري ثم…بالدنيا، لأن الأول ثمرته السعادة الأبدية، والثاني ثمرته السعادة الفانية
المتعلق بحفظ الدين على الضروري المتعلق بحفظ النفس، والمتعلق بحفظ النفس يقدم علـى  
المتعلق بحفظ النسب، والمتعلق بحفظه مقدم على المتعلق بحفظ العقل، والمتعلق بحفظه مقدم 

وهو على ج من قبله في تقديم ما بـين المراتـب الـثلاث     ٤٢،"على المتعلق بحفظ المال
  .للمصلحة وما بين الضروريات الخمس

  
  :)هـ٧٩٠ت (الشاطبي رحمه االله 

والشاطبي رحمه االله لم يتحدث عن فكرة الترجيح المقاصدي في باب الترجيح كما فعلـه  
سابقوه، ولكنه فصلها في باب المقاصد، ولكنه لم يصرح بالترجيح المعتمد على مقاصـد  

د الضرورية في الشـريعة أصـل في للحاجيـة    المقاص: "الشرع عند التعارض بينها، وقال
والتحسينية، فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختلا باختلاله بإطلاق، ولا يلزم مـن  

ويفهم منه أن الضرورية مقدمة على الحاجية  ٤٣،"…اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق
جح بالتقـديم،  والتحسينية في حالة التعارض لأن الضرورية أصل لهما، والأصل أولى وأر

  .ومثل هذا كثيرا في كلام الشاطبي رحمه االله في هذا الباب مع أنه لم يصرح بذلك
  

  :)هـ ١٣٧٩ت (ابن عاشور رحمه االله 
القطعية والظنية، وقال في : وقد أتى ابن عاشور رحمه االله بتقسيم مقاصد الشر إلى المرتبتين

من متكرر أدلة القرآن تكرار ينفـي   مثال المقاصد الشرعية القطعية ما يؤخذ: "هذا الصدد
ومثال المقاصـد الظنيـة   …احتمال قصد ااز والمبالغة، نحو كون مقصد الشارع التيسير

                                                           
 ذيب شرح الإسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضـي البيضـاوي،  شعبان محمد إسماعيل،  ٤٢
  وما بعدها ٢٣٨ص  ٣ج ) م١٩٧٦مكتبة الكليات الأزهرية، : اهرةالق(

  ١٣ص  ٢المصدر السابق، ج  الموافقات،الشاطبي،  ٤٣
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لا ضرر ولا ضرار، فإنه داخل تحت : مثل قوله صلى االله عليه وسلم…القريبة من القطعي
في وقـائع   أصل قطعي في هذا المعنى فإن الضرر والضرار مثبوت منعه في الشريعة كلـها 

واعلم أن مراتب الظنون في فهم مقاصد الشـريعة متفاوتـة   …جزئيات وقواعد كليات
بحسب تفاوت الاستقراء المستند إلى مقدار ما بين يدي الناظر من الأدلة، وبحسب خفـاء  

ونفهم من قطعية المقاصد وظنيتها أن القطعي مقدم على الظـني عنـد    ٤٤."الدلالة وقوا
  .اتب الظنون في المقاصد يدل على أن الأعلى هو الأرجحالتعارض، وتفاوت مر

  
وهذا مما يتسنى لنا عرض بعض العلماء الذين تطرقوا إلى فكرة الترجيح المقاصدي، 
وقد وضح التطور الفكري الذي مر عليه الترجيح المقاصدي في التاريخ الأصولي، وهي قد 

أنـواع الترجيحات،وأمثـالهم    تكون هذه الفكرة رائدة عند المعاصرين حين تحدثوا عـن 
  .وغيرهم ٤٧والحفناوي، ٤٦والزحيلي، ٤٥البرزنجي رحمه االله،

وذا وصلنا إلى اية الحديث عن الجزء الأول من المصطلح الأساس لهذه الدراسة، 
وجانبي الترجيح المقاصدي مصطلحا ومفهوما يرسمان لنا إطارا معرفيا عنـد تدوالـه في   

الثاني، وقد فُهم هذا المصطلح بعد هذا العرض المطـول كأنـه    الميدان التطبيقي في الباب
منهج في درء التعارض الظاهري في الشرع، بل وهو مسلك ترجيحي الذي يدور حـول  

  .معاني الأحكام وإفضاءأا، وإعماله يتوقف على المعاني والإفضاءات
  
  
  
  
  
  

                                                           
  وما بعدها ١٥٩المصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور،  ٤٤
  ٣٢٧ص  ٢المرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،البرزنجي،  ٤٥
    ١٢٣٤ص  ٢المرجع السابق، ج  ي،أصول الفقه الإسلامالزحيلي،  ٤٦
  ٣٨٨المرجع السابق، ص  التعارض والترجيح،الحفناوي،  ٤٧



  ١٨

  :المبحث الثاني
  مصطلح النصوص المتعارضة

مضاهية للمبحث الأول في دراسة مصطلح البحث، إلا أن الفرق  قام هذا المبحث بوظيفة
بين هذا المبحث الثاني والمبحث الأول الماضي في جزء المصطلح بحيـث إن الأول يعـتني   

، وأما الثاني يعتني بدراسة الجزء الثـاني  "الترجيح المقاصدي"بدراسة الجزء الأول منه وهو 
  ".النصوص المتعارضة"منه وهو 

لنا أن هذه العبارة تكون على غرار العبارة السابقة في كوا متركبين من وما يبدو 
كما عملنـا   –الكلمتين اللتين أضيفت الأولى إلى الثانية بتعلق الوصف، فيكون عملنا هنا 

على دراسـتها في مـدلوليها الإفـرادي    " النصوص المتعارضة"إخضاع عبارة  –سابقا 
عرف به دلالة كلتي الكلمتين في منظوريهما اللغـوي  والتركيبي، حيث إن مدلولها الأول ن

  .والاصطلاحي، ونعرف بمدلولها الثاني دلالة الوصف فيها الذي يربط بينهما
  

  :المدلول الإفرادي للنصوص المتعارضة
القصد من وضع هذا الطرف من الدراسة هو الإحاطة بمقتضى المصطلح بتحليل جزئياته، 

، وهما يشكلان "المتعارضة"و" النصوص"متكون من العبارتين والذي يتبادر في أذهاننا أنه 
منطلقا أساسيا لفهم المصطلح الأول الذي طال الكلام عنه في المبحث السالف، ونلتـف  
النظر المتمعن إليهما من حيث إما مصطلحان مستقلان اللذان يفيد كل واحـد منـهما   

  .دلالة لغوية واصطلاحية
جمع لكمة النص، وهي تؤول إلى جذرها اللغوي  كلمة النصوص :دلالة النصوص  

ونص الحديث إلى …نص الشيء رفعه: "نص ينص نصا، ويقول صاحب مختار الصحاح
النص رفعـك  : "وقال صاحب لسان العرب ٤٨،"فلان رفعه إليه، ونص كل شيء منتهاه

 ـصا رفعه، وكل ما أُظهر فقد نه نصالحديث ينص لـنص  وهـو أن ا  ٤٩،"الشيء، ونص
  .المضاف إلى الحديث والكلام يعنى الإخبار والإيصال، وأما النص المطلق يعني الإظهار

                                                           
  ٦٨٧المصدر السابق، مادة نصص، ص  مختار الصحاح،الرازي،  ٤٨
  ٩٧ص  ٧المصدر السابق، مادة نصص، ج  لسان العرب،ابن منظور،  ٤٩
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وإن مصطلح النص له دلالات عديدة عند الأصوليين، ومرة أنه نوع من أنـواع  
مصادر الأحكام، ومرة أنه قسم من أقسام دلالة الألفاظ على المعنى، ومرة أنـه وصـف   

ر إلى ما تناوله الأصوليون في التعريف بالنص، وقال الغـزالي  وننظ. للدليل في دلالته وقوته
: النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجـه : "رحمه االله في هذا الصدد

مـا لا  : ، الثـاني …اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع…:الأول
ما لا …:، الثالث…قطع معنىاللفظ الذي يفهم منه على ال…يتطرق إليه احتمال أصلا

والمراد بالنص هنا قسم من أقسام دلالات  ٥٠،"…يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل
  .الألفاظ على المعاني، وهذا الذي اشتهر عند الأصوليين عندما تعرضوا لمصطلح النص

والنص في إطلاق ثان يقتضي معنى آخر غير هذا المعنى للنص في تقسـم دلالـة   
كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو نصا أو …"واللفظ، وه

وهو يشمل كل أنواع  ٥١،"…مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب
دلالات الألفاظ، وكونه ملفوظا مفهوم المعنى قد يمنع من دلالات غير واضحة نحو المتشابه 

  .وامل والخفي والمشكل
لق النص للمعنى العام ويندرج تحته كل نص سواء أكان ظاهرا أم نصـا أم  وقد يط

وقد يفهم من قوله كل نص أنه يشمل كل أنواع النصوص سـوء   ٥٢مفسرا أم أو محكما،
كانت الشرعية وغير الشرعية التوقيفية والتوفيقية الاجتهادية وغير الاجتهادية، وهـذا لم  

  .يراد به في هذه الدراسة
 النص بالتفريق بين إطلاقه الأصولي وإطلاقه الفقهي، ويتضح معناه وقد أورد معنى

عقب هذا التفريق نظرا في أن الفقه وأصول الفقه متباينان في وجه، وبحيث إن الـنص في  
عرف الأصوليين هو كما أشار إليه الغزالي رحمه االله سابقا، وإنه في عرف الفقهاء يعـنى  

                                                           
دار : بـيروت (نجوى ضـو  : تصحيح صول،المستصفى من علم الأأبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي،  ٥٠

  وما بعدها  ٢٤٤ص  ١ج ) م١٩٩٧، ١-إحياء التراث العربي، ط
مكتبـة  : بيروت(رفيق العجم : مراجعة موسوعة كشف اصطلاحات الفنون والعلوم،محمد بن علي التهانوي،  ٥١

  وما بعدها ١٦٩٥ص  ٢ج ) م١٩٩٦، ١-لبنان ناشرون، ط
مؤسسة الرسـالة،  : بيروت( الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي،المناهج محمد فتحي الدريني،  ٥٢
  ١: الهامش ٦٧ص ) م١٩٩٧، ٣-ط
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آن والسنة في مقابلة الأدلة الأخرى مـن الإجمـاع   أو نظم القر ٥٣الكتاب والسنة مطلقا،
وحمل هذا المعنى على إطلاق الفقهاء اعتبارا للغالب، ولأنه قد أطلقه الأصوليون  ٥٤وغيرها،

  .في كتابام عند الحديث عن الأدلة الشرعية، وقسموها على النص والحمل على النص
هذا المعنى يـؤول إلى  وثمة معنى آخر للنص وهو الذي نقصده في هذه الدراسة، و

وإذا قُيد هذا المعنى باال الأصولي الفقهي كما في هذه  ٥٥كل آية قرآنية أو حديث نبوي،
وسنعتمد على هذا المعنى عند السير  ٥٦الدراسة وهو نصوص الأحكام من الكتاب والسنة،

 مع هذه الدراسة في أن إعمال الترجيح المقاصدي نظرية وتطبيقا متوقف على النصـوص 
  .القرآنية والحديثية دون غيرهما أو بوجه خاص التي تتعلق بالأحكام دون غيرها

  
وكلمة المتعارضة في صيغة اسم الفاعل المؤنث لكلمة التعـارض،   :دلالة التعارض  

والتعارض يرجع إلى جذره اللغوي عرض يعرض عرضا وتعـارض يتعـارض تعارضـا،    
وكما ورد في مختار الصحاح ٥٧المشاركة، والتعارض على وزنه الصرفي التفاعل وهو يفيد 

أن عرض يعني ظهر وأعرض أي أظهر واعترض الشيء صار عريضا كالخشبة واعتـرض  
وورد في لسان العرب أن عارض الشيء بالشـيء   ٥٨الشيء دون الشيء أي حال دونه،

معارضة قابله وعرض الشيء يعرض واعترض انتصب ومنع وصـار عارضـا كالخشـبة    
ويمكن الاستخلاص من هذه المعاني اللغوية لأصـل التعـارض عـدة     ٥٩والعرض المانع،

  ٦٠.المنع والظهور وحدوث الشيء بعد العدم والمقابلة والمساواة والمثل: الكلمات
                                                           

دراسـة   تشنيف المسامع بجع الجوامع لتاج الدين السـبكي، بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي،  ٥٣
  ٣٣١ص  ١ج ) م١٩٩٩، ٣-، طمكتبة قرطبة: القاهرة(سيد عبد العزيز وعبد االله ربيع : وتحقيق

  ٤٥٢ص ) م١٩٨٦دار النهضة العربية، : بيروت( أصول الفقه الإسلامي،محمد مصطفى شلبي،  ٥٤
  ٢: الهامش ٣٤٠المرجع السابق، ص  الوجيز في أصول الفقه،عبد الكريم زيدان،  ٥٥
في استنباط الأحكام من تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة لمناهج العلماء محمد أديب صالح،  ٥٦

  ٥٠ص  ١ج ) م١٩٩٣، ٤-المكتب الإسلامي، ط: بيروت( نصوص الكتاب والسنة،
  ٥المصدر السابق، ص  متن البناء،الزنجاني،  ٥٧
  وما بعدها ٤٤٩المصدر السابق، مادة عرض، ص  مختار الصحاح،الرازي،  ٥٨
  وما بعدها ١٦٧ص  ٧المصدر السابق، مادة عرض، ج  لسان العرب،ابن منظور،  ٥٩
  وما بعدها ١٥ص  ١المرجع السابق، ج التعارض والترجيح، البرزنجي،  ٦٠
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ودلالة التعارض الاصطلاحية تدور حول هذه المعاني اللغوية إلا أا تقيد بـبعض    
الفقه الإسـلامي، وقـد   الشروط والضوابط لاعتبارها موضوعا من مواضع علم أصول 

اصطلح الأصوليون على عبارة التعارض بصيغ التعريف المختلفة ولكنها متحدة في المـراد  
  :العام، ونذكر بعضها في يلي

فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل …: "عرفه السرخسي رحمه االله .١
واسـتخدم   ٦١"…اتواحد منهما ضد ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة والنفي والإثب

  لفظ التقابل لتعبير معنى التعارض،
 ٦٢"وفي الاصطلاح  تقابل الدليلين على سبيل الممانعـة : "وعرفه الشوكاني رحمه االله .٢

واستخدم كذلك لفظ التقابل لتعبير معنى التعارض، والجزء الثاني من التعريف يدل على 
  مفهوم التعريف الأول للسرخسي رحمه االله،

وهي تقابل الحجتين على سواء في حكمين متضادين في : "شي رحمه االلهوعرفه التمرتا .٣
  ٦٣محل واحد في حالة واحدة بين اثنين،

التمـانع بـين الأدلـة    : "وعرفه البرزنجي رحمه االله بعد مناقشته لتعريفات الأصوليين .٤
  ٦٤"الشرعية مطلقا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر

ديث عن معنى التعارض يرى أن بـين مفهوميـه   وإنعام النظر فيما مضى من الح
اللغوي والاصطلاحي علاقة، وهي في أن التعارض يمنع من العمل بما وقع فيه التعـارض،  
وهو يكون عارضا للقائم بمقتضى المحل الذي يتضمن التعارض، وهو كـذلك يقتضـي   

فهو ظـاهري،  التساوي والتماثل بين المتعارضين، ولكن إذا قيدنا التعارض بأنه الشرعي 
والتساوي فيه يكون في النظر الأولي بحيث إذا نظرنا فيه بالتمعن والتفحص نجد أن في أحد 
المتعارضين فضل ومزية، ومنه ننطلق إلى عملية الترجيح الذي هو مسلك من مسالك درء 

  .التعارض في الشرع، وليس التعارض العقلي أو الطبيعي الغير الشرعي
                                                           

  ١٤ص  ٢المصدر السابق، ج  أصول السرخسي،السرخسي،  ٦١
  ٤٥٤المصدر السابق، ص  إرشاد الفحول،الشوكاني،  ٦٢
مـد شـريف   مح: تحقيق الوصول إلى قواعد الأصول،محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد الخطيب التمرتاشي،  ٦٣

   ٢٦٧ص ) م٢٠٠٠، ١-دار الكتب العلمية، ط: بيروت(مصطفى أحمد سليمان 
  ٢٣ص  ١المرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،البرزنجي،  ٦٤
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  :وص المتعارضةالمدلول التركيبي للنص
وكما أخذنا في المدلول التركيبي لمصطلح الترجيح المقاصدي سالفا، إن هـذا المصـطلح   
يضاهيه في طبيعة العلاقة بين عبارتيه، وهي العلاقة الوصفية بحيـث عبـارة النصـوص    
موصوف لعبارة المتعارضة وهي صفة، وكلامنا في هذا الجزء من الدراسة منحصر علـى  

  .ة الوصف في هذا المصطلحالإشارة إلى دلال
وقد أشرنا إلى نظرية هذه الدلالة عند تعرضنا لبيـان   :دلالة الوصف في المصطلح  

غير أننا نريد  ٦٥دلالة الوصف في مصطلح الترجيح المقاصدي فلا حاجة إلى تكرارها هنا،
 ـ  ين أن نوضح مفهوم الإطار الدلالي الذي ترسمه هذه الدلالة الوصفية في طبيعة العلاقـة ب

العبارتين في المصطلح، ويبدو أنه قد ذُكر بدون إيضاح مقنع ونتعمد في ذلـك لنطـول   
الكلام عنه في البحث عن المصطلح الثاني وهو النصوص المتعارضـة، ولأننـا نـرى أن    

  .المصطلح الثاني يفتقر إليه أكثر افتقارا لكونه موضعا دراسيا لإجراء المصطلح الأول
 السياق يتطلب إخضاع الموصـوف تحـت مقتضـياته    وإن الوصف أو الصفة في  

وآفاقه، ولهذا أن إعمال الصفة في الجملة الخبرية يكتمل بجميع دلالاا، وإعمال الموصوف 
صـفة،  " المتعارضة"فيها يكتمل بما تدل عليه دلالات الصفة، وفي هذا المصطلح أن عبارة 

تعارف عليها في أصـول الفقـه،   وإعمالها في المصطلح يكتمل بجميع دلالات التعارض الم
يكتمل بما تدل عليه دلالات التعـارض أي أن  " النصوص"وإعمال الموصوف وهو عبارة 

  .النصوص التي وقع فيها التعارض دون غيرها
والإطار الدلالي الذي يربط بين هاتين العبارتين في المصطلح يكمن في أن النصوص   

الأحاديث النبوية مخصصة من معناها العام بكوا الشرعية التي تتمثل في الآيات القرآنية و
متعارضة أو مقيدة من معناها المطلق بكونه متعارضة، وإذن، إن النظر البحثـي في هـذه   
الدراسة يتوقف على النصوص المتعارضة فحسب دون الخوض في التعارض بين الأقيسـة  

ا متعارضة وليس وأقوال العلماء والأحكام العقلية، والإطار الدلالي للنصوص حدده كو
العكس، ونتعامل مع النصوص تعاملا موصوفيا ونتعامل مع التعارض تعـاملا وصـفيا،   

  .ونعالجهما مع مراعاة كونيهما في المصطلح

                                                           
  ٩انظر إلى صفحة  ٦٥
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  مفهوم النصوص المتعارضة
وقد التمسنا بعض الذي يفهم منه مفهوم مصطلح النصوص المتعارضة عنـد تطرقنـا إلى   

نراه أنه عرض بأفكار متبعثرة مترامية، وقصدا مـن تنظـيم هـذه     دراسته سابقا، إلا أننا
الأفكار توضيحها نضع الجزء الثاني لهذا المبحث، وسنعرض في هذا اال مدلولا علميـا  
للنصوص المتعارضة بذكر ما يندرج تحتها وما لا يندرج، ومدى صلاحية استخدام هـذا  

المصطلح في الأدب الأصـولي مـن    المصطلح لتعبير المقصد، وكذلك سندرس وقوع هذا
  .حيث إنه فكرة ومن حيث إنه مصطلح

  
  :المدلول العلمي للنصوص المتعارضة

ونرى ضرورة الإقدام على التقسيم الأحادي لتعريفات هاتين العبارتين بغية النظر في مدى 
  :يالوفاق واللئام بينهما بحيث ننطلق منه إلى نيل المدلول العلمي للمصطلح، وهو كما يل

ويراد به النص الذي وقع فيه التعارض أي تقابل بين النصين فأكثر أو تمانع  –النص  )١(
بينهما، وصورته أن هناك نصان واردان وتقتضي دلالة أحدهما خلاف ما تقتضـيه  

والتعارض في هذه الدلالة التي سيق النص مـن أجلـها، ولا يقـع     ٦٦دلالة الآخر،
الدلالة وينظر إليه أولاً قبـل النظـر في    التعارض في ثبوت النص، لأن الثبوت فوق

الدلالة، والدلالة متوقفة على الثبوت عند التعارض، فليس هناك التعارض المعتبر بـين  
  ٦٧.الثابت بالقطع والثابت بالظن مع أن دلالتهما متعارضة

وهي تشمل الآية القرآنية والسنة النبوية، وأن التعارض وقـع فيهمـا،    –النصوص  )٢(
الأولى، التعارض بين الآيات القرآنية بعضها بعضا، والثانية، التعارض : ثوصوره الثلا

                                                           
" يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر"أنه قيده بـ ) من هذا البحث ٢١ص (وعند تعريف البرزنجي رحمه االله  ٦٦

المرجـع   التعـارض والتـرجيح،  البرزنجي، : انظر(شرحه إلى أنه خرج به الدليلان الشرعيان المتوافقان ثم أشار في 
، وقد يفهم من استخدامه لعبارة عدم أن أحد الدليلين المتعارضين يدل على الوجود وثانيها )٢٨ص  ١السابق، ج 

أنه يشـمل كـذلك المخالفـة، ولأن    يدل على العدم أي نفي ذلك الوجود، وهذا يفيد حصر التعارض فيهما مع 
  .التعارض لا يقع في الوجود والعدم فحسب بل يقع في الأمور المخالفة كالأضداد

وهذه الخصية أي الثبوت والدلالة تتحلى ا النصوص الشرعية فقط دون غيرها، وهـي ترجـع إلى جـانبين     ٦٧
، والأول يهتم بالجانب الخارجي للـنص  النصوص عند ورودها إلينا من حيث كيف وصل إلينا وما هو وصل إلينا

  .والثاني يهتم بالجانب الداخلي له
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بين الأحاديث النبوية بعضها بعضا وفيها تفصيل، أي التعـارض بـين الأحاديـث    
المتواترة، والتعارض بين أحاديث الآحاد، والتعارض بين المتواترة والآحاد، والثالثـة،  

صيل، أي التعارض بين الآيات والأحاديث التعارض بين الآيات والأحاديث وفيها تف
وأن الثابت بالقطع يرجح على الثابت بالظن بـل  . المتواترة، والتعارض بينها والآحاد
  ٦٨ولا يعتبر وقوع التعارض بينهما،

وهي قيد للنصوص ويراد ا الأحكام الشرعية غير الأحكـام العقليـة    –الأحكام  )٣(
دون الأحكام الشـرعية   ٦٩لأحكام الفقهيةوالطبيعية والحسية، وتقصد هذه الدراسة ا

مطلقا التي تحتوي على الأحكام العقدية والفقهية والخلقية، والنصوص كما قيـدت  
  بكوا متعارضة وهي كذلك مقيدة بكوا مفيدة للأحكام الفقهية،

إن إطلاقنا على مصطلح النصوص المتعارضة إشارة إلى حدوث التعـارض بـين   
يفهم منه بأنه حدوث حقيقي، أي أن الخطاب الصادر مـن   النصوص الشرعية، وهو قد

الشارع الحكيم يقع في موقع يتعارض فيه بعضه بعضا، وهذا ينافي صفة الكمال والعلم من 
وأما الذي نقصده من استخدام هذه المصطلح هـو حـدوث   . الشارع، وهيهات هيهات

هد الذي لم يحط به العلم التعارض في النصوص حدوثا صوريا، أي أنه يتجلّى في نظر ات
وهذا التصور الإنساني تجاه النصـوص   ٧٠.الحقيقي، وأنه لم يوجد التعارض في نفس الأمر

يلاحظ أا تتعارض بعضها بعضا فيلجأ إلى إزالة هذا التصور من الأذهـان بالسـير في   
وقد يعسر القبول عند البعض بأن التعارض في النصـوص صـوريا   . كيفيات درئه ودفعه

يا مع أن الواقع يشهد على أنه حقيقي، وهو ابتلاء ابتلينا به ليعـرف المطيـع مـن    ظاهر
  .العاصي

                                                           
: وفيه مسائل كثيرة مطولة عند الأصوليين وتفرقوا إلى مواقف وآراء، ومن هذه المسائل المتعلقة ذه الفكرة هـي  ٦٨

في التعارض وغيرها، وقوع التعارض في الشرع حقيقيا أم صوريا، ووقوع التعارض بين القطعيات، واشتراط التسوية 
وما بعـدها، والحفنـاوي،    ٣١ص  ١المرجع نفسه، ج  التعارض والترجيح،البرزنجي، : ولمزيد من التفصيل راجع

  . وما بعدها ٢٩المرجع السابق، ص التعارض والترجيح، 
أو المكلفـين،  وقد قُيدت الأحكام لتكون دالة على أا جزء من الأحكام الشرعية بإضافتها إلى أعمال الإنسان  ٦٩

وفخر  ١٥ص  ١المصدر السابق، ج المستصفى، الغزالي، : انظر(وخرجت ذا القيد الأحكام العقدية والخلقية منها 
  ).٢١ص  ١المرجع السابق، ج  أصول الفقه،والزحيلي،  ٤ص  ١المصدر السابق، ج  المحصول،الدين الرازي، 

  وما بعدها ٢١٧ص  ٤المصدر السابق، ج  الموافقات،الشاطبي، : انظر ٧٠
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  :النصوص المتعارضة في الأدب الأصولي
وقد سجل تاريخ الأدب الأصولي في صفحاته أمثلةً للنصوص الشرعية المتعارضة، وفي هذا 

م النصـوص  الطرف من الدراسة يمكننا عرض هذه الأمثلة ضمن الحديث عـن مفهـو  
المتعارضة، ومن أجل توضيح المراد سنمر ذا العرض التاريخي  مع مراعاة مراحل الأدب 
الأصولي ومناهجه التي تطورت حينا بعد آخر، والقصد من وضع هذا العرض هو التأكد 

في النصوص الشرعية كمـا شـهده تـاريخ الأدب     –الصوري  –من وقوع التعارض 
  .الأصولي
كان الوحي ما فتئ نازلا من السماء إلى رسول االله صـلى االله   الرسالةوفي عصر   

عليه وسلم، والصحابة كانوا يكتبون القرآن ويحفظونه، والبيان الصادر من الرسول صلى 
االله عليه وسلم كان الوحي كذلك إلا أن الصحابة رضي االله عنهم لاحظوا الفرق بـين  

اعتنوا ما حفظـا ودراسـة كالنصـوص     الوحي المتلو وبين الوحي الغير المتلو، ولكنهم
وفي هذا العصر لم يكن التعارض بين النصوص متعارفا عليه نظرا لاسـتمرارية  . الشرعية

نزول الحي ووروده، إلا أن هناك النسخ الذي حدث لتحقيق مبدأ التـدرج في تشـريع   
بين  وفيه نوع من مفهوم التعارض وهو أن النسخ قد يكون فيه تعارض الدلالة ٧١الحكم،

وقد لاحـظ الصـحابة    ٧٢النص الناسخ والنص المنسوخ كالنسخ في حكم شرب الخمر،
رضي االله عنهم نوعا من التعارض بين النصوص من الآيات والأحاديث ولجئوا إلى الـنبي  

  .صلى االله عليه وسلم للتوضيح والبيان
وص رضي االله عنهم كانوا وقعوا في مسألة التعارض بين النص الصحابةوفي عصر   

الشرعية لا سيما الأحاديث النبوية، وعالجوا هذه المسألة بالأخذ بمناهج ومسـالك الـتي   
رأوها صالحة لدفع التعارض ودرئه، وفي هذه المناهج استخدموا طرقا عديدة أمثال ترجيح 
أحد النصين المتعارضين أو الجمع بينهما أو نسخ أحدهما، وهو شكّل سببا مـن أسـباب   

                                                           
  ٩٥ص ) م١٩٨٩، ١١-مؤسسة الرسالة، ط: بيروت( المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،عبد الكريم زيدان،  ٧١
فنـزلت الآية الثانية التي ) ٢١٩: البقرة(إن الآية الأولى تقول بأن في الخمر منافع وإثما ولكن إثمه أكبر من نفعه  ٧٢

ثم نـزلت الآية الثالثة التي تجعل الخمر من ضـمن أعمـال   ) ٤٣: النساء(تنهى عن شرب الخمر في أوقات الصلاة 
، والتعارض حادث في دلالات هذه الآيات الثلاث، لأن الأولى تدل علـى  )٩٠: المائدة(الشيطان وأمرت باجتنابه 

  .نها واضحعدم حرمته مطلقا، والثانية تدل على حرمته مقيدا، والثالثة تدل على حرمته مطلقا، ووجه التعارض بي
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لعصر، ومن أمثلة اجتهادات الصحابة في درء التعارض هو التعارض في الاختلاف في هذا ا
وذهب ابن مسعود وابن عبـاس وعلـي    ٧٣آيتي العدة للمتوفى عنها زوجها وهي حامل،

  ٧٤.رضي االله عنهم إلى الجمع، وذهب أبو سعيد الخدري رضي االله عنه إلى النسخ
عت وأخذت لونـا  أصبحت قضية التعارض بين النصوص ترعر التابعينوفي عصر   

جديدا في مناهجها ومسالكها، وفي بداية هذا العصر اتخذت هذه القضية كموضوع مـن  
طياة الحديث عن التوفيق بين مختلف الحديث، ثم طورت في الأدب الأصولي عند تعرضـه  
لتعارض الدلالات بين النصوص الشرعية ووضعت عقبها مناهج أصولية التي تتسـنى لهـا   

وقد تأثر علم أصول الفقه بما جرى من قبـل في منـهج درء   . الظاهريمعالجة التعارض 
التعارض بين النصوص، واتضح هذا التأثير في أن التركيز على الطرف الثاني من النصوص 
الشرعية أي الحديث أكثر بل أغلب في دراسام من القرآن، وكأم توقفـوا علـى أن   

للكلام عن التعارض بين الآيـات   ونرى أم تصدوا ٧٥التعارض في الأحاديث فحسب،
القرآنية عند مبحث مراتب دلالات ألفاظ الكتاب على أحكامه ومعانيـه، وأشـاروا إلى   

ونتيجة من ذلك، أم قسـموا دلالات  . كيفية دفع التعارض الواقع بين أقسام الدلالات
وضـوح  الألفاظ إلى أقسام التي رتبت حسب القوة عند التعارض، وهذه القوة آيلـة إلى  

                                                           
والآية الثاني تقـول  ) ٢٣٤: البقرة(الآية الأولى تقول بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر أيام  ٧٣

ووجه التعارض هو في أن الأولى تدل على عدة المرأة ) ٤: الطلاق(بأن المرأة المطلقة وهي حامل تعتد بوضع حملها 
ل أم غير حامل، وأما الثانية تدل على عدة المرأة الحامل سواء كـان طلاقهـا   المتوفى عنها زوجها سواء كانت حام

بالوفاة أم بغير الوفاة، فتعارضت في حكم المطلقة بالوفاة وهي حامل، والجمع في هذه المسألة يؤدي إلى الأخذ بأبعد 
  .الأجلين، والنسخ فيها يؤدي إلى الأخذ بالوضع والولادة

خليـل  : تحقيق سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام،اليمني الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير  ٧٤
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القـرطبي،  | ٣٠٨ص  ٣ج ) م١٩٩٨، ٤-دار المعرفة، ط: بيروت(مأمون شيحا 

ص  ٢ج ) م١٩٩٦، ١-دار إحياء التراث العـربي، ط : بيروت(محمد الأمد : تصحيح بداية اتهد واية المقتصد،
  وما بعدها ٩٤
بدأوا حديثهم عن الترجيح بكيفية الترجيح بين الأخبار من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيـث الأمـور    ٧٥

المصـدر  المستصـفى،  الغزالي، : الخارجية التي تعضد أحد المتعارضين، ولم يبدأوا بكيفية الترجيح بين الآيات، انظر
المصـدر   الإحكـام، الآمدي، | ٣٩٧ص  ٢، المصدر السابق، ج لمحصولافخر الرازي، |٢٠٧ص  ٢السابق، ج 
  .وغيرها من المصادر الأصولية| ٢٥١ص  ٤السابق، ج 
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فالأوضح يرجح على الواضح، والخفي يرجح على الأخفـى، وهكـذا    ٧٦المعنى وخفائه،
  .دواليك
وكثيرا ما نرى، أن دراسات أصولية في النصوص المتعارضة تتوقف على ما انتهجه   

السابقون، أي أن نصوص القرآن تتعارض في دلالتها دون ثبوا لأن القرآن كله ثابـت  
ث تتعارض في دلالتها وثبوا ولكن التعارض في ثبوت الحديث بالقطع، وأن نصوص الحدي

آيل إلى سند الآحاد التي ثبتت بالظن، وصورة التعارض التي تتمحور حول هذه نـواحي  
النصوص تجعل عملية الترجيح التي هي وليدة التعارض تنحصر فيها كذلك، بـل وهـي   

ف الترجيح بين النصـوص  إحدى طرق معالجة التعارض بين النصوص، وفيه تضييق لتوظي
  .المتعارضة

  
وبعد مرورنا بمصطلحي التـرجيح المقاصـدي والنصـوص المتعارضـة      :حصيلة الباب

" بين"ومفهوميهما في هذا الباب، تمكننا صياغة دلالة موحدة بينهما إشارةً إلى إفادة كلمة 
لمزية المعتبرة عند في عنوان الدراسة، ونقول بأن عملية تقديم أحد المتعارضين المعتمدة على ا

مقاصد الشرع تدور في نطاق النصوص الشرعية التي تتطلب هـذه العمليـة، وأن هـذه    
القضية الاجتهادية تتصور عندما لاحظ اتهد التعارض في دلالات النصوص ولا يتمكن 
من درئه بجمعها، فآوى إلى الأخذ بالبحث عن فضل أو مزية في أحد النصين المتعارضين، 

ظر البحثي يراعي مضامين مقاصد الشرع وقواعدها، ويعمد إلى الترجيح بناء على وهذا الن
أنه أحق بالتقديم وأولى في النظر المقاصدي، والمرجح يتحلى بالمزية التي اعتبرا المقاصـد  

  .أعلى وأكبر وأكثر، وأما المرجح عليه يتحلى بالمزية التي اعتبرا أدنى وأصغر وأقل

                                                           
وإذا تصفحنا كتب علم الأصول سنقف على أن الأصوليين قسموا دلالات الألفاظ إلى قسمين أساسين وهمـا   ٧٦

الدلالة مراتب وأدناها الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم  وفي وضوح. ينبنيان على وضوح دلالة اللفظ على المعنى وخفائها
المحكم، وأساس وضع هذه الرتبة التصاعدية هو وضوح الدلالة على المعنى بحيث لا يحتمل التأويل، وتقـدم أعلـى   

لمتشابه، وفي خفاء الدلالة مراتب وأدناها الخفي ثم المشكل ثم امل ثم ا. المرتبة على أدناها في حالة تعارض دلالتيهما
. وأساس وضع هذه الرتبة التصاعدية هو خفاء الدلالة على المعنى بحيث تقدم أدنى المتربة على أعلاها عند التعـارض 

  ) وما بعدها ٥٩المرجع السابق، ص  المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي،الدريني، : راجع(
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  الباب الثاني

  الترجيح المقاصدي بين النصوص المتعارضة
عمد الباب الثاني من هذه الدراسة إلى تنـزيل النظرية في الواقع، وأن وظيفة هذا البـاب  
تتراءى في إجراء الترجيح المقاصدي في ميدان النصوص الشرعية التي ظهر تعارضها، وكأنّ 

سالفة يلتبس عليه الغموض لعدم إرجاعه إلى الحديث عن موضوع الدراسة في الصفحات ال
البعد العملي، وهو كذلك كلام يرى أنه لا يقوم على السطح الملموس أو الفضاء المحسوس 
لإطلاقه من قيود التطبيقات التوضيحية، وصياغة هذا الباب عقب هذه الحالة ملائمـة في  

بحيث يسير على مسيرة تـدرك   إبراز النظرية والمفهوم والمنهج المستنتج في المنحى الفقهي
فيها آثارها وثمراا، ونرى أن ثمة ضرورة الإشارة إلى فكرتين اللتين تعيناننا في فهم عملية 
هذا التنـزيل، وهما يمثلان مبحثين في هذا الباب، فالمبحث الأول يعالج فضية العلاقة بين 

قاصـد الشـرع،   الترجيح والمقاصد حيث به نتعرف على أن عملية الترجيح تراعـي م 
والمبحث الثاني يعتني بأوجه التراجيح المقاصدية في النصوص آخذا بأعلى عنصر المقاصـد  
وهو جلب المنافع ودرء المفاسد فأدناها فأدناها، والباب يهـدف بمبحثيـه إلى توظيـف    

  .الترجيح المقاصدي في النصوص الشرعية المتعارضة
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  :المبحث الأول
  الترجيح ومقاصد الشرع

ن القصد من وضع هذا المبحث هو إيضاح التداخل والتشابك بين التـرجيح ومقاصـد   إ
الشرع، وهو نقطة مررنا ا أثناء حديثنا عن التعريف بمصطلح الترجيح المقاصدي مرورا 
كراما ولم نكن مهتمين ا لعدم التناسب بين المقال والمقام، ونعمد الآن إلى التماسها نظرا 

الترجيح المقاصدي على النصوص المتعارضة، والغاية التي ترجي ورائه  لأهميتها في تنـزيل
هي علم بالترجيح والمقاصد يلتقيان في بعض الحالات، وأن الإقدام على عملية التـرجيح  

  .بين النصوص لها حظ في اعتبار مقاصد الشرع
وقد يطرح السؤال عن مدى صلاحية فكرة الترجيح المقاصدي في درء التعـارض    

النصوص، ويبدو أن الترجيح والمقاصد موضوعان متباينان بحيث لا يمكـن التوافـق   بين 
والتلاؤم بينهما، لأن الترجيح يعمل في الجانب الخارجي للنصوص وأما المقاصد تعمـل في  
الجانب المعنوي لها، وتكون الفكرة التي هي أساس هذه الدراسة لم تعد معتبرة عند فـن  

، وكأن الجهد الذي يبذل في تأسيسها وتأطيرها وتوسـيعها  أصول الفقه ولا هي موجودة
وهذا السؤال . تافه ولا يؤول إلى الجدوى، ولأا جمع بين الضدين فهو محال عقلا وشرعا

  .الصادر ممن يستعجل نظره في هذه الفكرة سنجيبه بحول االله تعالى في صفحات آتية
  

  :المقارنة بين الترجيح ومقاصد الشرع
الذي سنجعله ما يتسنى لإجابة السؤال الذي أثير من قبل هو دراسة المقارنـة   الأمر الأول

بين الترجيح والمقاصد من حيث ا نتعرف على جوانب التساوي وجوانب التغاير بينهما، 
ولأن بجوانب التساوي بينهما ندرك الحالات والمواقع التي فيها يلتقي مفهوم الترجيح مـع  

هذه الإدراك إلى وضع ما يراعي هذا الالتقاء مـن عمليـات    مفهوم المقاصد، وننطلق من
ونظريات، ومن ضمنها فكرة الترجيح المقاصدي الذي بين أيدينا، وبجوانب التغاير بينهما 
نعلم الحالات والمواقع التي فيها يتصادم مفهوم الترجيح مع مفهوم المقاصد، وننطلق مـن  

بحيث لا يتكن فيه من الجمع بينهما ويكـون  هذا العلم إلى صياغة ما يراعي هذا التصادم 
  .السعي إليه مصيره إلى عبث وسدى
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ومعيارنا في اعتبار التساوي والتغاير بين الترجيح والمقاصد هو مفهوماهما اللـذان    
أخذنا ما في الباب السابق، ولا نقف على مفردات التعريف لهما لأن فيه تضييق لآفاقهما 

تعريف قضية لفظية لغوية التي دف إلى تعبير مـا يفهـم في   وتضئيل لوظيفتهما، ولأن ال
وبالمفهوم اتسع اال  ١عموم نظريته ومفهومه إلى ما يفهم في خصوص كلماته ومفرداته،

  .للخوض في هذا العمل
  

  :جوانب التساوي بين الترجيح والمقاصد
دراستنا هذه،  ولعلّ يسأل سائل عن سبب تقديم جوانب التساوي على جوانب التغاير في

ونجيب بأن موضوع هذه الدراسة تقتضي ذلك أي قولنا بالترجيح المقاصدي يومئ إلى أن 
هناك ترادفا وطيدا بينهما وإلا لما يصلح إطلاق هذا المصطلح على أن يكـون مصـطلحا   

  .علميا، وذلك يتطلب تقديمه على جوانب التباين بينهما، ولأن العكس يقضي عليه
لمراد نعرض هذه الجوانب في التقسيم بحيث ندرس كل واحـد  ومن أجل توضيح ا  

  :منها جانبا تلو آخر، وهي كما يأتي
وقد ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء والمحدثين من  –العمل ما معتبر عند الجمهور  )١(

المذاهب الأربعة وغيرها إلى العمل بالترجيح والمقاصد في أصلهما إلا أن الخلاف بينـهم  
اصيل، وأم اتفقوا على أن الأخذ بالترجيح مشروعا عند وجود التعارض في يظهر في التف

النصوص، مع أم اختلفوا في رتبة الترجيح من بين مسالك درء التعـارض، والأكثريـة   
والحنفية ذهبوا إلى وضعه في الرتبـة   ٢ذهبوا إلى وضع الترجيح في الرتبة الثانية بعد الجمع،

 ٤.المحدثون ذهبوا إلى وضعه في الرتبة الثالثة بعد الجمع والنسخو ٣الثانية كذلك بعد النسخ،
                                                           

عة والاجتهاد في نقلاً من البحث الذي كتبه الباحث مع باحث آخر لتكميل متطلبات المادة الدراسية مقاصد الشري ١
نظرية المقاصد عند الإمام الآمدي، دراسـة في المنـهج   "م، وعنوانه ٢٠٠١الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، سنة 

  ٢١وهو محفوظ عند الباحث،  ص  ،"التطبيقي للمقاصد
 ،ذيب شـرح الإسـنوي  إسماعيل، | وما بعدها ٤٩٥ص  ٣المصدر السابق، ج  تشنيف المسامع،الزركشي،  ٢

مكتبـة  : تحقيـق الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ولي الدين أبو زرعة العراقي، | ٢١٤ص  ٣المرجع السابق، ج 
  ٨٣٦ص  ٣ج ) م٢٠٠٠، ١-الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط: القاهرة(قرطبة 

  وما بعدها ١٤ص  ٢المصدر السابق، ج  أصول السرخسي،السرخسي، : راجع ٣
  ٢٨٨ص ) م١٩٨٩دار الفكر، : بيروت( ول الحديث علومه ومصطلحه،أصمحمد عجاج الخطيب،  ٤
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وأم كذلك اتفقوا على اعتبار المقاصد في الشرع، وذلك يستنبط من تصريحام الأصولية 
ومن تطبيقام الفقهية، وهو ظاهر عند المذاهب الثلاثة وعلى رأسهم المالكية، وتـداولهم  

مؤلفام، والأحناف مع أم برعوا في الاستحسان  بالمقاصد أصولا وفروعا شهدت عليه
إلا متـأخرهم   ٥والتعليل وسعة التعامل مع الفروع لم يكونوا على هذا الوضوح في الموقف

الذي أشار فيه إلى مراتب المقاصد الثلاث " التحرير"من بعد الشاطبي رحمه االله كصاحب 
أهملوا مفهـوم المقاصـد في    وهذا لا يعني أن متقدمي الأحناف ٦والضروريات الخمس،

  .وبالجملة أن جمهور العلماء اعتبروا العمل بالترجيح والمقاصد. تطبيقام الفقهية
وأن الترجيح من كيفياته النظر في داخـل   –وأما يعالجان العنصر الداخلي للنص  )٢(

رض النصوص من دلالاا على المعاني وكيفيات هذه الدلالة، وهو كما رأينا سابقا بأن تعا
الآيات القرآنية يقع في دلالات ألفاظها على المعاني وهذا الذي اهتم به الأصوليين كـثيرا  
عندما تعرضوا لمبحث الدلالة في الكتاب، وبدءا من تقسيمهم لدرجات الدلالة قصدوا منه 

ومقاصد الشرع تكون  ٧.ترجيح ما هو أعلاها على أدناها، والدلالة جانب داخلي للنص
  .والمعنى جانب داخلي للنص كذلك ٨للنص في كوا المعاني والحكَم،عنصرا داخليا 

والترجيح تقديم دليل علـى   –وأما عملية اجتهادية التي تقوم على أدوات وآلات  )٣(
فيه يكمن في التقديم نفسه بحيـث إنـه    ٩دليل لوجود مزية في المقدم، والنظر الاجتهادي

                                                           
  ٤٩المرجع السابق، ص  نظرية المقاصد،الريسوني،  ٥
: بيروت(عبد االله محمود محمد عمر : ضبط التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه،ابن أمير الحاج الحلبي،  ٦

  ١٨٣ص  ٣ج ) م١٩٩٩، ١-دار الكتب العلمية، ط
دلالة في المنطق تعني فهم أمر من أمر كفهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء، فلفظ السماء يسمى دالا والجـرم  وال ٧

ويليه شـرح العلامـة    إيضاح المبهم من معاني السلم شرح سلم المنطق،أحمد الدمنهوري، : المعهود مدلولا، انظر
، أي وهي المعنى الذي يوصل الدال إلى ٦ص ) ت.مكاتب سليمان مرعي، د: سنقافورا(الأخضر على سلم المنطق، 

  .المدلول، وكونه معنى للفظ أو النص يجعله داخلا فيه
المقاصـد العامـة   يوسف حامد العـالم،  : وتكون عنصرا خارجيا للنص عند اعتبارها الأهداف والغايات، انظر ٨

   ٧٩ص ) م١٩٩١، ١-المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: هيرندن( للشريعة الإسلامية،
ونعني بالنظر الاجتهادي هنا أن اتهد يرى التعارض في أمر ما والآخر لا يرى ذلك، وهذا لأن اختلف منهجهما  ٩

في الاجتهاد، ويكون التعارض عندهما نسبي اجتهادي، ومثل هذا قول الحنفية بحصول التعارض بين العام والخـاص  
أثر الاختلاف في القواعد الأصـولية في  مصطفى سعيد الخن، : علقطعية دلالتهما، والجمهور لا يقول بذلك، راج

  وما بعدها ٢١٥ص ) م٢٠٠٠، ٢-مؤسسة الرسالة، ط: بيروت( اختلاف الفقهاء
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لبحث عـن المزيـة أو الفضـل في أحـد     يلاحظ ما يقتضيه من التعارض، وكذلك في ا
. المتعارضين، واتهد يتمسك بما وضعه من قواعد وضوابط في اعتبار مزية مـن المزايـا  

والمقاصد التي هي معاني النصوص وحكَمها لا تستغني من الاجتـهاد كـذلك، وهـو    
لجميع وإذا كانت عامة أا تستخلص من النظر الاستقرائي  ١٠الاستقراء والتتبع والتقصي،

النصوص، وإذا كانت خاصة أا تستنبط من مفهوم نص واحد أو نصـوص متعـددة في   
فإذاً، أن الترجيح والمقاصد يدخل إليهما الاجتهاد، ولكن الاجتهاد فيهما . موضوع واحد

  .لا يستلزم النسبية إطلاقاً، بل حالات دون حالات أخرى ومواضع دون مواضع أخرى
وانب التساوي بين التـرجيح والمقاصـد، ويبـدو في    وهذا مما توصلنا إليه من ج

النقطتين الأخيرتين منها مقتضى الفكرة الذي تبنى عليـه هـذه الدراسـة في التـرجيح     
  .المقاصدي، وما ازداد الوضوح في مرادنا ذا المصطلح الأساس

  
  :جوانب التغاير بين الترجيح والمقاصد

انب التغاير بين الترجيح والمقاصد بعد أن لفتنـا  وابتغاءً لتوازن هذه المقارنة نذكر هنا جو
النظر في جوانب التساوي بينهما، والحديث عنها واسع ذو امتداد مطول لظهور الفـرق  
والخلاف، ونقتطف منه بعض الجوانب التي نتمكن به من القول بتغايرهمـا، ونجعلـها في   

  :النقاط الآتية
يين إلى أن التعارض سبب لوجـود  وذهب جمهور الأصول –التباين في سبب الوجود  )١(

ويفهم منه بأن الترجيح من آثار التعارض وهو سبب لـه، وحكـم وجـود     ١١الترجيح،
الترجيح تعلقاً بغيره، لأن القول بالترجيح بين الأدلة لكوا متعارضة، واللجوء إلى الترجيح 

ما دلّ وأما المقاصد فخلاف ذلك، لأن وجودها متوقف على . من أجل درء هذا التعارض
وإذا كان صـلة  . عليه النص والخطاب مما يصلح اعتباره عند المعرفة بحدود الشرع وآفاقه

الترجيح بالتعارض تتمثل في مفهوم الأثر، فصلة المقاصد بالنصوص تتمثل في مفهوم المعنى 
  .والحكمة والمصلحة

                                                           
  ١٦ص  ١المصدر السابق، ج  الموافقات،الشاطبي، | ١٢٥المصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور،  ١٠
ترجيح حيث ذكروا فيها قيد التعارض، وقد رجح البرزنجي رحمـه االله  اتفاقهم على هذا مستنبط من تعريفام لل ١١

  وما بعدها  ٩٧ص  ١المرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،البرزنجي، : هذا الرأي بعد الدراسة والمناقشة، راجع
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صـوص  إن الترجيح كما يعمل في دفع التعارض بين الن –التباين في موضع الإعمال  )٢(
الشرعية كذلك في الاجتهادات والأقوال، وقد ثبت عند الأصوليين الأخذ بالترجيح عندما 
تصدوا للتعارض بين الأقوال من مجتهد واحد التي لا يمكن جمعها، وهو إما بترجيح المتأخر 
من الأقوال إن علم التاريخ، وإما بجمعها إن لم يعلم بأن يريد التخيير، وإما أن يقترن أحد 

وأما المقاصد لا تعمل إلا في النصوص الشرعية  ١٢.يه ما يرجحه على الآخر أو  غيرهاقول
من الكتاب والسنة، وهذا بفهم مدلولاا استقراءً واستدلالاً، وهي بكوا صـادرة مـن   
الشارع الحكيم الخبير لا يسوغ اتصافها بالعبث والسدى في دلالتها على الحكم ودلالتها 

  .ذلك كلام البشر مهما بلغ من العلم والاجتهادوليس ك ١٣على المعنى،
والترجيح بين المتعارضين يفيـد تقسـيمهما إلى الـراجح     –التباين في إفادة الحكم  )٣(

ويحـرم عليـه العمـل     ١٤والمرجوح، ويكون العمل بالراجح واجب عند القائم بترجيحه
ي في النصـوص لا  والمقاصد التي تجـر . بالمرجوح إلا أن تعين له ما يقتضي تغيير اجتهاده

تفيد حكما شرعيا من حيث إا دالة على ذلك، بل واعتبارها مفهوما شرعيا الذي يتعامل 
  .مع المعاني في جهة ومع الغايات في جهة أخرى، وشتان

أومأت إلى بعض المناحي التي فيها يتميـز التـرجيح مـن     ١٥فهذه النقاط الثلاثة
  . اسة المقارنة بينهما في هذا االالمقاصد، وهي توطّد ما جرى من حديثنا عن در

                                                           
لماء الأزهر، لجنة من ع: تحقيق البحر المحيط في أصول الفقه،الزركشي، بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله،  ١٢
 ٢المصدر السـابق، ج   المحصول،فخر الرازي، | وما بعدها ١٣١ص  ٨ج ) م١٩٩٤، ١-دار الكتبى، ط: مصر(

الحفنـاوي،  | وما بعـدها  ٣٢٤ص  ٢المرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،البرزنجي، | وما بعدها ٣٨٥ص 
  وما بعدها ٨٢المرجع السابق، ص  التعارض والترجيح،

تنص على الحكم بطريقي المباني والمعاني، وفي المباني النظر في ألفاظها وعباراا وفي المعاني النظر في لأن النصوص  ١٣
الشـاطبي،  : دلالاا وإشاراا، ولذلك وضع الشاطبي رحمه االله ما يعتني باللغة العربية في فهـم المقاصـد، راجـع   

ص مقاصد الشـريعة،  ابن عاشور، |١٢٩ص  ،نظرية المقاصدالريسوني، | وما بعدها ٤٩ص  ٢ج  الموافقات،
  .، والاجتهادات لا تكون في مثل هذه الدرجة من الاعتبار والاتعاظ١٣٥

| ٤٥٤المصدر السـابق، ص   إرشاد الفحول،الشوكاني، |٢٤٦ص  ٤المصدر السابق، ج  الإحكام،الآمدي،  ١٤
  ١٥٠ص  ٢المرجح السابق، ج  التعارض والترجيح،البرزنجي، 

ب أخرى التي يخالف فيها الترجيح المقاصد نحو مدى احتياج اتهد إليهما والقطع والظـن فيهمـا   وهناك جوان ١٥
  .وتفاوت النظر في الأدلة فيهما وغيرها، ونكتفي ذه الثلاثة لتمثيل صورة التباين بين الترجيح والمقاصد
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  :القيم المقاصدية في إعمال الترجيح

وما سبقنا من كلام على توصيل الترجيح إلى الإطار المقاصدي يفتقر إلى إيضاح بعـض  
القيم التي تعتبرها مقاصد الشرع في إعمال الترجيح عند الوقوف على التعارض، فنرى أن 

  .وهو على إثر دراسة المقارنة بين الترجيح والمقاصد هذا المقام لائق للحديث عنها
وإذاً، همّنا هنا سرد كل ما يتعلق بالترجيح مع ذكر قيمة من القيم المقاصدية الـتي    

يمكن فهمها فيه، وهي تتمثل عموماً في المصالح المعتبرة عند الشرع وما يقصده الشارع من 
  :خطاباته ونصوصه وأحكامه، وذلك في ما يأتي

ونعلم بأن الترجيح مسبوق بحصول التعارض وهـو يكـون   : درء التعارض: أولا
. دارئا له، ويتبين لنا ضرورة الإقدام على إزالة التعارض بكل طريقة والترجيح من ضمنها

وعين الاعتبار تلاحظ طرفا من مفهوم مقاصد الشرع في هذا، ولأن وقوع التعـارض في  
ن بأحكام من هذه الأدلة المتعارضة، بل وتجعلـهم  الأدلة تكلّف على المكلفين وهم مخاطبو

مكلفين  بمحال وبما لا يطاق بحيث لا يقدرون على القيام باقتضائها، ومعـنى التكلـف   
بمحال هنا عدم جواز اللجوء إلى أي مبرر منه، ففي العمل بكلها محال لعجز الجمع بـين  

العدول عنها محال لإثبـات  الأضداد، وفي العمل بإحداها محال لاحتياجه إلى حجة، وفي 
وحفظاً لهذا المعـنى المقاصـدي    ١٦وهذا من الأمور التي تراعيها مقاصد الشرع،. السدى

وضع العلماء مسالك درء التعارض والترجيح منها، فالترجيح يتجه إلى محافظة على مقصد 
  .من مقاصد الشرع

لنصوص أنزلـه  والوحي السماوي الذي يتمثل في ا: الترجيح وإعمال الدليل: ثانيا
وفي التعارض الذي يحتاج إلى  ١٧الشارع من أجل العمل بمقتضياا والطاعة على أحكامها،

                                                           
دث فيه عن أن شرط التكليـف أو  وقد ذكر الشاطبي رحمه االله في النوع الثالث من تقسيمه لقصد الشارع، وتح ١٦

، وبنـاء علـى هـذا أن    ٨٢ص  ٢المصدر السابق، ج الموافقات، الشاطبي، : سببه القدرة على المكلف به، راجع
  .التكليف عند التعارض ينافي هذا القصد، لأنه تكليف بما لا يطاق

ونه مقصدا من مقاصد الشرع أنـه  من مقاصد الوحي العمل به لأنه ينـزل من عند االله تعالى لهداية البشر، وك ١٧
منبع أساس للدين ويكون الحفاظ عليه حفاظ على الدين، وحفظ الدين من الضروريات الخمس التي اعتبره الشرع، 

     ٢٢٦المرجع السابق، ص المقاصد العامة، يوسف العالم، | ٨ص  ٢المصدر السابق، ج الموافقات، الشاطبي، : انظر
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وللترجيح الذي يأتي بعد الجمع وقبل النسخ . ما يدفعه إبطال لهذا القصد من إنزال الوحي
ل أثر في مراعاة هذا المقصد، وإذا كان التعارض يمكن درئه بالجمع فبه يؤخذ، لأن فيه العم

وإذا لم  ١٨بجميع المتعارضين، وتحقيق مقصد النص فيه كامل بدون التغافل عن أحد منـها، 
يمكن الجمع فيه فيدفع بالترجيح، وفيه تقديم أحد منها لوجود ما يميزه من غـيره، وفيـه   
العمل بالراجح وإهمال المرجوح، وتحقيق مقصد النص فيه غير كامل لهذا الإهمـال ومـع   

وإذا لم يمكن الترجيح فيه فيدرأ بالنسخ شريطة العلـم   ١٩وح والعمل به،جواز اعتبار المرج
وإن اعتبار . بتاريخ النص، ويكون تحقيق مقصد النص فيه ناقصا لإبطال نص بتأخر غيره

العمل بالنص في الترجيح أوفر من النسخ مع أما يفيدان الأخذ بنص واحد راجحـا أو  
رجيح أبين وأسلم من النسخ نظرا لإمكانية العمل ناسخا، ولكن مراعاة مقصد النص في الت
  .ببقية النصوص المرجوحة دون المنسوخة

يتطلب القيام بالترجيح إلى النظر الكلي في كل مـا  : الترجيح والنظر الكلي: ثالثا
يدل على دلالة التي أفادت التعارض، أي أن اتهد لم يجرؤ إلى التحكيم بـالنص بـدون   

النصوص الأخرى التي يعلمها هو أو يشير إليها مخالفه، ونظـره في  اعتبار ما يعارضه من 
جميع هذه النصوص المتعارضة دلالة أو ثبوتا كلياً بحيث تتسع لـه الفرصـة لجمعهـا أو    

والنظر الكلي يراعـي مفهـوم   . ترجيحها أو نسخها أو إسقاطها وفق منهجه في الترتيب
للوصول إلى أمـر كلـي    ٢٠الجزئياتمقاصد الشرع الذي ينتهج مسلك الاستقراء وتتبع 

الذي يجمع معاني تلك الجزئيات، وهو في الترجيح يكمن في أنه تقصي النصوص المتعارضة 
  .باحثا عن ترادف المعاني وتفاوا، ويبني على هذا التفاوت تقديم نص على آخر

                                                           
ص المتعارضة من حيث دلالته الكلية وقد يهمل من حيث دلالتـه الجزئيـة، لأن في   أي لا يهمل أحد من النصو ١٨

الجمع يلجأ اتهد إلى التأويل، وفي التأويل صرف المعنى دون اللفظ، وفي صرف المعنى إهمال لدلالته الجزئية مع إبقاء 
| ٢٤٥ص  ١المصدر السـابق، ج   ،المستصفىالغزالي، : دلالته الكلية في اللفظ، راجع تعريف التأويل ومفهومه في

، العمـل  ١٦٧المرجع السابق، ص  المناهج الأصولية،الدريني، | ٥٩ص  ٣المصدر السابق، ج  الإحكام،الآمدي، 
  .بجميع دلالات المتعارضين في الجمع يكون في المعنى الجامع لها كليا

ص  ٤المصدر السـابق، ج   الإحكام،ي، الآمد: وقد ذكر الآمدي رحمه االله جواز العمل بالدليل المرجوح، انظر ١٩
، وقد يقصد منه التفريـق بـين المرجـوح    ٩٦ص  ١المرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،البرزنجي، | ٢٤٧

  .والمنسوخ بحيث للمرجوح قابلية للاعتبار والنظر حينا لاحقا بعد الترجيح بخلاف المنسوخ
  ١٢٥المصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور،  ٢٠



  ٣٦

  
  :المبحث الثاني

  وجوه الترجيح المقاصدي بين النصوص المتعارضة
محورا تطبيقيا لدراستنا في ترجيح النص على النص المبني على مفهـوم   وهذا المبحث يمثل

مقاصد الشرع الإسلامي، وهو يأتي بعد الخوض في أبجديات هذه العملية وأساسياا وبعد 
  .فهم آفاقها ومداراا في المباحث الماضية

والحديث عن موضوع الترجيح لا يتجلى واضحاً في الأذهان لتوقفه على تـأطيره    
إطاراً نظريا خاليا من الجانب التنـزيلي، ونرى ثمة حاجة لهذه الدراسـة إلى إلقائهـا في   
الميدان الفقهي العملي بغية إيضاحها أكثر وضوحا، وهذا الذي يدفعنا إلى صـياغة هـذه   

  .المبحث في اية الدراسة، وشأنه كشأن متتم لما سبق ومكمله لنقصانه من ناحية العلم به
لترجيح المقاصدي له وجوه في درء التعارض الظاهر بـين النصـوص   وقولنا بأن ا  

يومئ إلى أنه مفهوم واسع بحيث تعدد فيه مسالكه وطرقه، بل وجوه الترجيح القائم على 
المقاصد عبارة عن جزء صغير من أوجه التراجيح الأخرى، وهذا يشير إلى سـعة الجهـد   

ونحن في هذا الجزء مـن  . تعارض في الشرعالمبذول من قبل اتهدين في إيجاد ما يدفع ال
الوجوه سنقوم بدراستها وجها بعد وجه مع ذكر لكل منها مثال تطبيقي فقهي، ويكون 
اهتمامنا أوفر بإجراء الترجيح المقاصدي على النصوص المتعارضة التي تتخذ كسبب مـن  

  .أسباب الخلاف بين المذاهب الفقهية
لإعمال المقاصد في دفـع التعـارض بـين    والأصوليون أقروا ذا حين تعرضوا 

النصوص، ورأوا أن التفاوت في معاني النصوص يقتضي صلاحية الترجيح بينها حسب هذا 
في معاني النصوص، وهو يـدور   ٢١التفاوت، وقد مرت بنا الإشارة إلى تناولهم بالترجيح

ولـذا،  . وصحول المناسبات والعلل والحكم والمصالح، وما هذه كلها إلا من معاني النص
تقسيمنا هنا في وجوه الترجيح المقاصدي منحصر في هذا الجانب وهو مما أخذ به العلماء 

  .سلفا وخلفا بأسماء متغايرة
  

                                                           
  وما بعدها  ١٣انظر إلى صفحة  ٢١



  ٣٧

: وكاد أن يتفق العلماء على أن مقاصد الشرع متوقف على أمور ثلاثـة، وهـي  
جلب المصلحة ودفع المفسدة، ومراتب المصالح الثلاث مـن الضـروريات والحاجيـات    
والتحسينيات، والضروريات الخمس من حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقـل، إلا  
أن ابن عاشور رحمه االله زاد عليها بأمور أخرى كالفطرة والسماحة والمساواة والرخصـة  

  .ونسلك على اعتبار تلك الثلاثة التي تمّ الاتفاق عليه ٢٢والحرية،
  

  جلب المنفعة ودفع المفسدة: أولاً
مز أساسي في مقاصد الشرع الإسلامي بحيث إن أحكام الشرع كلها تؤول وهو ر

والمصلحة عبارة عن الأثر المترتب على الفعل بمقتضـى   ٢٣إلى جلب المنافع ودفع المفاسد،
الضوابط الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع مـن التشـريع جلبـا لسـعادة     

عبارة عن الأثر المترتب علـى الفعـل   والمفسدة خلاف ذلك وهي عبارة عن  ٢٤الدارين،
بمقتضى الضوابط الشرعية التي ترمي إلى تفويت مقصود الشارع من التشريع دفعا لسعادة 

   ٢٥:الدارين، ووجوه الترجيح في هذا العنصر المقاصدي كالآتي
إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد جلب المنفعة والثاني يفيد دفع المفسدة، فيرجح النص  )١(

  ٢٦المفسدة على النص الجالب للمصلحة،الدافع عن 
إذا تعرضان نصان وكلاهما يفيدان جلب المصلحة أو دفـع المفسـدة إلا أن الأول    )٢(

  مصلحته أو مفسدته أعلى وأكبر من الثاني فيرجح الأول على الثاني،

                                                           
  وما بعدها ١٧٧المصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور،  ٢٢
  ١١ص  ١المصدر السابق، ج  قواعد الأحكام،العز،  ٢٣
  ١٤٠المرجع السابق، ص المقاصد العامة، يوسف حامد العالم،  ٢٤
 ٤٢و ٥ص  ١المصدر السابق، ج  كام،قواعد الأحالعز، | ٢٢٢ص  ١المصدر السابق، ج  المستصفى،الغزالي،  ٢٥

 منتهى الوصول والأمـل، ابن الحاجب، | ٢١٨ص  ٨، المصدر السابق، ج البحر المحيطالزركشي، |وما بعدها 
   ٢٣٩ص  ٣المصدر السابق، ج  ذيب شرح الأسنوي،شعبان محمد إسماعيل، | ٢٢٧المصدر السابق، ص 

يكن معتبرا بإطلاقه، والشاطبي رحمه االله جعل قيدا لهذا الترجيح  ترجيح المفسدة على المصلحة عند الأصوليين لم ٢٦
المصـدر  الموافقـات،  الشاطبي، : راجع(وهو أن يكون حصول التعارض بين المصلحة والمفسدة في حكم الاعتياد، 

  )٥ص  ١المصدر السابق، ج  قواعد الأحكام،العز بن عبد السلام، : راجع كذلك(، و)٢١ص  ٢السابق، ج 



  ٣٨

إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد جلب المنفعة الدنيوية والثاني يفيد جلـب المنفعـة    )٣(
الثاني على الأول، وإذا تعارض نصان وأحدهما يفيد دفـع المفسـدة    فيرجح ٢٧الأخروية

الدنيوية والثاني يفيد دفع المفسدة الأخروية فيرجح الثاني على الأول، وإذا تعارض نصـان  
وأحدهما يفيد جلب المنفعة الدنيوية والثاني يفيد دفع المفسدة الأخروية فيرجح الثاني على 

ا دفع المفسدة الدنيوية والثاني يفيـد جلـب المنفعـة    الأول، وإذا تعارض نصان وأحدهم
  الأخروية فيرجح الثاني على الأول، 

إذا تعارض نصان وكلاهما يفيدان جلب المصـلحة أو دفـع المفسـدة إلا أن الأول     )٤(
  مصلحته أو مفسدته عامة والثاني مصلحته أو مفسدته خاصة فيرجح الأول على الثاني،

جلب المصلحة الآجلة أو دفع المفسدة الآجلة والثاني  إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد )٥(
  يفيد جلب المصلحة العاجلة أو دفع المفسدة العاجلة فيرجح الثاني على الأول،

  
  :أنموذج تطبيقي فقهي

ونقتطف زهرة من بستان الخلاف الفقهي بين الفقهاء لنطبق قاعدة من هـذه القواعـد   
المقاصد في ترجيح النصوص الشرعية التي  المقاصدية عليها، ولنرى مدى صلاحية توظيف

تتخذ مثيرا لتغاير الأنظار والآراء، وهي مسألة التي لم يزل الحديث عنها عند الإشـارة إلى  
  .الخلاف الفقهي بين الفقهاء

وقضية الولاية في النكاح قديمة قدم التأريخ الفقهي، ومنذ أن تعرف المسلمون على 
عية وقفوا على هذه المسألة، وتفرقوا إلى موقفين؛ بـين  مفهوم التعارض بين النصوص الشر

القول بوجوا وبين القول بعدم وجوا، وكل فريق بنى وجهات نظرهم علـى أسـاس   
الخلاف وهو تعارض النصوص في هذه المسألة، وإليك موجز الكلام على إمكانية مفهوم 

  .المقاصد في حل هذه المشكلة وفق المنظور السليم المسلّم

                                                           
المنفعة أو المصلحة قد تكون إما دنيوية وإما أخروية، وقد تكون كذلك دنيوية وأخروية في الوقت نفسـه،  وأن  ٢٧

إيجاب الكفارات، فهي : وهذا النوع يراد به المصالح التي يحصل ا منفعة للناس في دنياهم وآخرم معاً، مثال ذلك
أن فيها تكفيراً للذنوب وتلافيا للتقصير الذي حصـل  محصلة للرجز عن الأفعال التي وجبت الكفارة من أجلها، مع 

 مباحث العلة في القياس عند الأصوليين،من المكلف نتيجة لتلك الأفعال، عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي، 
  )٣١٨ص ) م٢٠٠٠، ٢-دار البشائر الإسلامية، ط: بيروت(



  ٣٩

ضمن أدلتهم هناك حديثان متعارضان بحيث احتج بواحد منهما كل فريـق   ومن
أيما امرأة نكحت بغـير  "فيحصل الخلاف الناشئ من هذا التعارض، والحديث الأول هو 

واستدل به الجمهور القائلون بوجوب الولاية في النكـاح،   ٢٨،"إذن وليها فنكاحها باطل
ليها والبكـر تسـتأمر في نفسـها وإذـا     الثيب أحق بنفسها من و"والحديث الثاني هو 

ومحل التعارض  ٣٠واستدل به الحنفية القائلون بعدم وجوب الولاية في النكاح، ٢٩،"سكوا
في هذين الحديثين هو حكم اشتراط إذن الولي في نكاح المرأة البالغة العاقلة، بحيث يـدل  

ول يفيد بصـريح  الأول على وجوب هذا الشرط ويدل الثاني على عدم وجوبه، لأن الأ
وأما الثاني يفيـد أن   ٣١الدلالة على بطلان النكاح بغير إذن وليها دون تخصيص أو تمييز،
  ٣٢.للمرأة من الحق في أمر تزويج نفسها فوق ما لوليها من ذلك الحق

وقد عمد كلا الفريقين إلى إعمال مسالك درء هذا التعارض في هذه القضية، وقد 
بعد العجز من الجمع، ولكن الواقـع   ٣٤الترجيح تارة أخرىوالى  ٣٣لجئوا إلى الجمع تارة

الفقهي يشهد بأن هذين الرأيين لم يزالا معمولين ما حيث إن الرأي الأول يمثل مذهب 
الجمهور ومن وافقهم والرأي الثاني يمثل مذهب الحنفية ومن وافقهم، ومهمتنـا في هـذا   

                                                           
المصـدر  سبل السلام، الصنعاني، : انظر(الحاكم، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان و ٢٨

  )١٨٦ص  ٣السابق، ج 
  )١٨٨ص  ٣المصدر نفسه، ج : انظر(رواه مسلم،  ٢٩
مكتبة : عمان( دراسات في الفقه المقارن،محمد عقلة، | ١١ص  ٢المصدر السابق، ج  بداية اتهد،ابن رشد،  ٣٠

دار ـر  : مصـر ( الزواج في الشريعة الإسلامية، علي حسب االله،| ١٣٨ص ) م١٩٨٣، ١-الرسالة الحديثة، ط
  وما بعدها ١٢٨ص ) ت.النيل للطباعة، د

  ١٤٥المرجع السابق، ص  دراسات في الفقه المقارن،محمد عقلة،  ٣١
  ١٤١المرجع نفسه، ص  ٣٢
عنى أن نكاح وقد جمع الإمام أبو حنيفة رحمه االله وأصحابه بين الحديثين بحمل امرأة في الأول على الأمة فيكون الم ٣٣

الأمة نفسها باطل ونكاح الحرة نفسها جائز، ولم يقبل الجمهور هذا الجمع، وقد رد الغزالي رحمه االله علـى هـذا   
  )٢٣٠ص  ١جالتعارض والترجيح، البرزنجي، : راجع(التأويل البعيد، 

ارضين على معارضه وقد درئ هذا التعارض بمسلك الترجيح بكون اللفظ مؤكدا، حيث يرجح أحد الخبرين المتع ٣٤
إذا كان لفظه مؤكدا لعدم احتمال التأويل فيه، وفي رواية أخرى أن الحديث الأول ورد مؤكـدا بتكـرار لفـظ    

  )وما بعدها ١٩٩ص  ٢البرزنجي، المصدر نفسه، ج : انظر(فنكاحها باطل ثلاث مرات، فيرجح على الثاني، 



  ٤٠

جلب المصلحة ودفع المفسـدة الآنفـة    المقام إعمال إحدى القواعد المقاصدية المبنية على
  .الذكر، ولم نجرؤ إلى الجمع بينهما لورطة التأويل وبعده

وإذا لفتنا النظر المقاصدي إلى هذين الحديثين نجد أن في أحدهما جلب المصـلحة  
وفي الآخر دفع المفسدة، ففي الحديث الأول الذي يشترط إذن الولي دفع المفسدة، وهـي  

ن المرأة قليلة الاختبار سريعة التأثر والانخداع ويغريها الثناء وزخرف سوء اختيار الزوج لأ
القول ويغلبها الهوى والرغبة في المتعة العاجلة فتخضع لحكم العاطفة ولا يمتد نظرهـا إلى  
المستقبل،  وهي تحتاج إلى من يعرف أحوال الرجال لكيلا تقع في هـذه المفسـدة، وفي   

إذن الولي جلب المصلحة، وهي الحرية في التصـرف لأن   الحديث الثاني الذي لم يشترط
المرأة كما هي حرة في التصرف في مالها وكذلك في التصرف في نفسها، وعدم منع هـذا  
الحق مصلحة لها، وهي كذلك تختص بما يترتب علـى زواجهـا مـن منـافع كـالمهر      

  ٣٥.والاستمتاع، وهي لا تحتاج إلى الولي في هذه الحالة
القاعدة الأولى من زمرة القواعد المقاصدية السابقة التي تومئ إلى أن وقد مرت بنا 

النص الدافع عن المفسدة مقدم على النص الجالب للمصلحة لأن الشـرع يعـتني أكثـر    
بالمنهيات التي تفيد دفع المفسدة من المأمورات التي تفيد جلب المصـلحة، وأن في دفـع   

أن الحكم بوجوب اشتراط الولاية في النكاح المفسدة جلب المصلحة وليس العكس، فإذا، 
  .واالله أعلم. أرجح من الحكم بعدم وجوبه بناء على هذه القاعدة

  
  مراتب المصالح الثلاث: ثانياً

وهذا يندرج تحت الرمز الأساس لمقاصد الشرع في أحد عنصريها وهو جلـب المصـالح،   
   ٣٦.والحاجيات والتحسينياتويراد ذه المراتب الثلاث تقسيم المصالح إلى الضروريات 

ومعنى الضروريات هو ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت الحياة، وفي الأخرى فوت 

                                                           
دراسـات في الفقـه   محمد عقلة، | ١٢٩ع السابق، ص المرج الزواج في الشريعة الإسلامية،علي حسب االله،  ٣٥

  ١٤٦و ١٤٢المرجع السابق، ص  المقارن،
وقد يعتبر الجويني رحمه االله أول من أتى ذه الأقسام الثلاثة، وهو أشار إليها عند حديثه عن تقسيمه الخماسـي   ٣٦

  )وما بعدها ٣٤ص المرجع السابق،  نظرية المقاصد،الريسوني، : انظر(للعلل والمقاصد الشرعية، 



  ٤١

توسـعة  النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، فالحاجيات أا مفتقر إليها من حيث ال
ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقـة بقـوت المطلـوب، وأمـا     
التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات الـتي  
تأنفها العقول الراجحات، ولكل مرتبة مكملات أو متممات الـتي إذا فقـدت لم تخـل    

  ٣٨:لترجيح في هذا العنصر المقاصدي كالآتيووجوه ا ٣٧بحكمتها الأصلية،
إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد الحكم الضروري والثاني يفيد الحكـم الحـاجي أو    )١(

  الحكم التحسيني فيرجح الأول على الثاني،
إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد الحكم الحاجي والثاني يفيد الحكم التحسيني فيرجح  )٢(

  الأول على الثاني،
وأحدهما يفيد الحكم لمكمل الضروري والثاني يفيد الحكم الحاجي  إذا تعارض نصان )٣(

  أو مكمله فيرجح الأول على الثاني، 
إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد الحكم لمكمل الحاجي والثاني يفيد الحكم التحسـيني   )٤(

  أو مكمله فيرجح الأول على الثاني،
  

  :أنموذج تطبيقي فقهي
ا تطبيقيا في هذه الزمرة من القواعد المقاصدية هي مسألة والقضية الفقهية التي نجعلها نموذج

عدة الحامل المتوفى عنها، وقد تفرق كلام الفقهاء قديما وحديثا في هذه المسألة إلى قولين، 
والـذين  : ولكل قول ما يعضده من مسلك درء التعارض الحاصل بين الآيتين الكريمتين

) ٢٣٤: البقرة( أربعة أشهر وعشرا يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
  ).٤: الطلاق( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنو

                                                           
  وما بعدها ٧ص  ٢المصدر نفسه، ج الموافقات، الشاطبي،  ٣٧
 ٢٨٦ص  ٤المصدر السـابق، ج   الإحكام،الآمدي، | ٤٢٠ص  ٢المصدر السابق، ج  المحصول،فخر الرازي،  ٣٨
ذيب شـرح الأسـنوي،   شعبان محمد إسماعيل، | ٢٢٧، المصدر السابق، ص منتهى الوصولابن الحاجب، |

  ٢٩البحث السابق، ص  نظرية المقاصد عن الإمام الآمدي،الباحث، | وما بعده ٢٣٨ص  ٣لسابق، ج المصدر ا



  ٤٢

القول الأول الذي يذهب إلى أن عدة المرأة الحامل المتوفى عنها هـي أبعـد     
الأجلين يتمسك بمسلك الجمع بين الآيتين، لأن الآية الأولى تفيد بصريح الدلالـة أن  

م غير حامل عدا أربعة أشهر وعشرا، والآية الثانية تفيد المتوفى عنها حاملا كانت أ
بصريح الدلالة أن المرأة الحامل مطلقة بالوفاة أم مطلقة يغيرها عدا الوضع، فتعارضتا 
في عدة الحامل المتوفى عنها بين أن تكون أربعة أشهر وعشرا أو الوضع، وهذا الرأي 

جلين لأن فيه إعمال لكلي الدليلين، وإذا القائل بالجمع بينهما يرى أن عدا أبعد الأ
كانت المرأة وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرا فهي تتربص حتى أن تكمل هـذه  
العدة، وإذا كانت المرأة لم تضع بعد مضي هذه العدة فهي تتربص حتى أن تلد، وفي 

  ٣٩.كلتي الحالتين عمل للدليلين، وهذا مذهب ابن عباس وعلي رضي االله عنهم
ل الثاني الذي يذهب إلى أن عدة المرأة الحامل المتوفى عنها هـي الوضـع   القو  

يتمسك بمسلك النسخ في إحدى الآيتين، وأن الآية الأولى الـتي في سـورة البقـرة    
وتكون العدة للحامل المتـوفى عنـها    ٤٠نسخت بالآية الثانية التي في سورة الطلاق،

  ٤١.وجميع فقهاء الأمصارالوضع وليست أبعد الأجلين، وهذا مذهب الجمهور 
ونحن نريد أن نلفت النظر المقاصدي في هذه المسألة ونحكم ذا النظر علـى    

مدى مراعاة هذين التوجيهين لمفهوم مقاصد الشرع، وأولا، نتحدث عن إمكانيـة  
الترجيح المقاصدي في هذه المسألة، وثانيا، ننطلق من هذا الترجيح إلى الكلام علـى  

  .لاحيتهما في مراعاة مقاصد الشرعهذين القولين في ص
النظر المتمعن في الآية الأولى التي تقتضي من المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا   

كانت أم غير حامل التربص لمدة أربعة أشهر وعشرا تفيد معنى آخر غير براءة الرحم، 
ى أن عـدة  لأن إذا قلنا أا تفيد براءة الرحم فقد خالفنا الآية الأخرى التي تنص عل

                                                           
ص  ٣المصـدر السـابق، ج    سبل السلام،الصنعاني، | ٩٥ص  ٢المصدر السابق، ج بداية اتهد، ابن رشد،  ٣٩

  وما بعدها  ٣٠٨
نسـخت سـورة النسـاء    : ي االله عنهسميت سورة الطلاق بسورة النساء القصرى، وذلك قال ابن مسعود رض ٤٠

  الصنعاني، المصدر نفسه، الصفحة نفسها: القصرى كل عدة وهو يقصد هذه الآية في سورة الطلاق، راجع
  ٩٤ص  ٢المصدر السابق، ج بداية اتهد،ابن رشد،  ٤١



  ٤٣

، إذن، المعنى في هذه الآية هو الوفاء للزوج، وقد )٢٢٨: البقرة(المطلقات ثلاثة قروء 
يدخل في هذا المعنى إحداد الزوجة على الزوج الذي أوجبه الشرع، وفي هذا الإحداد 

وهذا يندرج تحـت المرتبـة    ٤٢ما يشير إلى أن المراد هنا الوفاء أو الرثاء على الزوج،
  .لمصالح أي مرتبة التحسينيات لكوا خصلة من خصال محمودةالثالثة في ا

والنظر المتفحص في الآية الثانية التي تقتضي من المرأة الحامل المطلقة بالوفاة أم   
بغيرها أن تعتد حتى الوضع أو الولادة تفيد معنى استبراء الرحم، لأن الوضع يدل على 

ققت فيه علة العدة وهـي بـراءة   أن رحمها بريء من بذور زوجها المتوفى، وقد تح
الرحم، وهذا كما تعتد المطلقات لثلاثة قروء، وهذا يندرج تحت المرتبة الأولى مـن  

  .المصالح وهي مرتبة الضروريات التي من ضمنها حفظ النسل
وبناء على القاعدة الأولى السابقة، نرجح ما يدل على الحكم الضروري على   

ن القول الثاني في هذه المسألة يرجح علـى القـول   ما يدل على الحكم التحسيني، فأ
وذا نقول أن إعمال مسلك الجمـع في هـذه   . الأول تبعا لهذا الترجيح المقاصدي

المسألة قد لا يقبل لمصادمته مع هذا المفهوم المقاصدي، وكذلك اللجوء إلى النسخ في 
لمقاصدي، ومع ذلك هذه المسألة أمر غير مسلم لإمكانية درء التعارض ذا الترجيح ا

لكلي القولين حظ في إصابة الحق هنا لأن الأول قد عمد إلى الجمع وهو أولى مـن  
  .  واالله أعلم. الترجيح، وأن الثاني قد استدل بأدلة أخرى قوية في تعضيد رأيه

  
  الضروريات الخمس: ثالثاً

الضروريات وهو يندرج تحت أعلى المراتب الماضية وهي مرتبة الضروريات، ولذا تعرف ب
الخمس عند الناس وقد تعرف بالأصول الخمس أو المقاصد الخمس، وهي تتصور في خمسة 

ويكون مفهوم مقاصد الشرع فيهـا   ٤٣الدين والنفس والعقل والنسل والمال،: أمور وهي

                                                           
  ٣١٢ص  ٣ج  السبل السلام،الصنعاني، : وقد ورد الحديث في هذا الحكم، انظر ٤٢
  )٢١٧ص  ١المصدر السابق، ج  المستصفى،الغزالي، : راجع(لى ما وضعه الغزالي رحمه االله، وهذا الترتيب ع ٤٣



  ٤٤

بحفظها، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هـذه  
  ٤٤.لحةالأصول فهو مفسدة ودفعها مص

جانـب الوجـود   : وفي الحفاظ على هذه الضروريات الخمس تقسيم ثنائي وهو
وجانب العدم، ويراد بحفظها في جانب الوجود مراعاة ما يقيم أركاا ويثبت قواعـدها،  

 ٤٥ويراد بحفظها في جانب العدم مراعاة ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقـع فيهـا،  
لمسلك الإيجابي، ويكون جانب العدم حفظها بالمسـلك  ويكون جانب الوجود حفظها با

  ٤٦:السلبي، ووجوه الترجيح في هذا العنصر المقاصدي كالآتي
إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد حفظ الدين والثاني يفيد حفظ النفس فيرجح الأول  )١(

على الثاني، وهكذا في بقية الضروريات الخمس أن الترتيب فيها يقتضي الرجحان عنـد  
  لتعارض، فالأقدم أرجح، حصول ا

إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد حفظ مكمل الدين والثاني يفيد حفظ النفس فيرجح  )٢(
  الأول على الثاني، وهكذا في بقية الضروريات أن الأقدم ومكمله راجح على ما يليه،

إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد حفظ هذه الضروريات الخمس من جانب الوجـود   )٣(
  ا من جانب العدم فيرجح الأول على الثاني،والثاني يفيد حفظه

  
  :أنموذج تطبيقي فقهي

ولهذه الزمرة من قواعد الترجيح المقاصدي نموذج فقهي كذلك، وهو قضية خلافية رائدة 
عند المذاهب الفقهية حيث تولّد فيه رأيان اللذان يمثلان طرفين من الموقف الفقهي، وقد لا 

في مسألة نكاح المحرم إلى قولين؛ بين أن يحكموه بجوازه نستغرب وقوع تعدد أنظار فقهائنا 
  .وبين أن يحكموه بعدم جوازه

                                                           
  ٢١٧ص  ١المصدر نفسه،  ج  المستصفى،الغزالي،  ٤٤
   ٢١١المصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور، | ٧ص  ٢، المصدر السابق، ج الموافقاتالشاطبي،  ٤٥
 ٢المصدر السـابق، ج  المحصول، فخر الرازي، |وما بعدها  ٢٨٦ص  ٤ المصدر السابق، جالإحكام، الآمدي،  ٤٦

يوسف حامد العالم، | ٢٣٩ص  ٣المصدر السابق، ج  ذيب شرح الأسنوي،شعبان محمد إسماعيل، | ٤٢٠ص 
   ١٢٣٤ص  ٢المرجع السابق، ج  أصول الفقه،الزحيلي، | ١٨٩المرجع السابق، ص المقاصد العامة، 



  ٤٥

والخلاف آيل إلى أم وقفوا أمام التعارض بين النصوص الشرعية التي تدل علـى    
الدلالتين المتعارضتين حيث إنه يفضي إلى التعارض بين الأحكام المبنية عليهما، وكثيرا ما 

لا : "أم اعتمدوا على الحديثين المتعارضين دلالة، وأولهما قولـه   نرى في استدلالام
 ، والثاني ما رواه ابن عباس رضي االله عنه أن الـنبي  "ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

وبدا من هذين الحديثين أن دلالة الأول على تحريم  ٤٧تزوج ميمونة بنت الحرث وهو محرم،
بته، وأن دلالة الثاني على جواز نكاح المحرم لفعل الـنبي  نكاح المحرم لنفسه أو لغيره وخط

والتعارض بينهما ظاهر وواضح ،.  
والقول الذي يرى بعدم جواز نكاح المحرم استدل بالحديث الأول الذي يـنص في    

صريح الدلالة على تحريمه ولم يقبل الحديث الثاني، وقوى أصحاب هذا القول رأيهم بأدلة 
ما ينقض دلالة الحديث الثاني كما رواه أبى رافع رضي االله عنه في أن أخرى التي تدل على 

 ٤٩وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة والأوزعي رحمهم االله، ٤٨تزوج ميمونة حلالا، النبي 
والقول الذي يرى بجواز نكاح المحرم احتج بالحديث الثاني الذي ينص في صريح الدلالـة  

ول، واحتجوا بأن الحديث الأول ثبتت صحته وقـد  على جوازه ولم يستدل بالحديث الأ
  ٥١.وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري ٥٠خرجه أهل الصحاح،

وقد قام كلا الفريقين بترجيح رأيهم اعتمادا على قواعد الترجيح، فالمذهب الأول   
تزوج ا وهو حلال، وروايـة   رجح دليلهم برواية صاحبة القصة ميمونة أن الرسول 

القصة أولى بالقبول، وكذلك برواية أبي رافع الذي كان سفيرا بينـهما، وروايـة   صاحبة 
السفير أولى لأنه أخبر وأعرف ا، ورجح المذهب الثاني دليلهم بكون الراوي فيه وهو ابن 

وقد حاول ابن رشـد   ٥٢عباس رضي االله عنه فقيها وعالما، وهو أرجح من روية أبي رافع،

                                                           
  وما بعدها ٣٠٧ص  ٢المصدر السابق، ج سلام، السبل الالصعناني،  ٤٧
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها ٤٨
 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية،مصطفى الخن، | ٣٣٤ص  ١المصدر السابق، ج  بداية اتهد،ابن رشد،  ٤٩

  ٩٧المرجع السابق، ص 
  ٣٣٥ص  ١ابن رشد، المصدر نفسه، ج  ٥٠
  ٩٧ن، المرجع نفسه، ص مصطفى الخ| ٣٣٤ص  ١المصدر نفسه، ج  ٥١
  ٩٨مصطفى الخن، المرجع نفسه، ص  ٥٢



  ٤٦

يثين بحمل النهي في الحديث الأول على الكراهيـة والفعـل في   رحمه االله الجمع بين الحد
وهذا جهد يستحق الثناء عليـه إلا أن اللجـوء إلى المعـنى     ٥٣الحديث الثاني على الجواز،

اازي في النهي خلاف الأصل وهو بحاجة إلى قرينة ودليل، وصرفه إلى الكراهيـة مـن   
  .عضدهالتحريم لم يكن سالما بدون التأكد من وجود ما ي

جعلها  –ونحن في صدد الحديث عن مقاصد الشرع  –ووظيفتنا تجاه هذه المسألة   
تجرى على النظر المقاصدي حيث نعيدها إلى ما يراعي مقاصد الشرع، ونقيم الترجيح بين 
هذين الدليلين على مفهوم مقاصد الشرع وهو في هذا المقام الضروريات الخمـس، وإذا  

دي الذي يستفاد من الحديث الأول نجد أنه يندرج تحت مكملات لاحظنا إلى المعنى المقاص
والنهي عن النكـاح   ٥٤حفظ الدين، لأن الحج من ضمن حفظ الدين في جانب الوجود،

والخطبة في أثناء القيام بأعمال الحج يشير إلى وجوب التركيز على هذه العبادة والتفرغ لها 
نكاح في هذا الوقت يشغله من تحقيق هـذا  والاجتناب عما يلهيه من الأمور الدنيوية، وال

المقصد من الحج، وإذا نظرنا إلى المعنى المقاصدي المستفاد من الحديث الثاني نجد أنه يدخل 
وفعل  ٥٥في حفظ النسل، لأن النكاح أو الزواج من ضمن حفظ النسل في جانب الوجود،

اج هو مواصلة النسل فيه يدل على جوازه ولا على وجوبه، وأن المقصد من الزو النبي 
  .والذرية في الأرض لتعميرها

إذا تعارض نصان وأحدهما يفيد حفظ مكمـل  والقاعدة الثانية السابقة تقول بأن   
الدين والثاني يفيد حفظ النفس فيرجح الأول على الثاني، وهكذا في بقية الضروريات أن 

كمل حفظ الدين يرجح الأقدم ومكمله راجح على ما يليه، فالحديث الأول الذي يراعي م
على الحديث الثاني الذي يراعي حفظ النسل، ولذا، القول بعدم جواز النكاح للمحرم في 

  .واالله أعلم. الحج أرجح من القول بجوازه بناء على هذه القاعدة المقاصدية

                                                           
  ٣٣٥ص  ١المصدر السابق، ج  بداية اتهد،ابن رشد،  ٥٣
  ٢٤٤المرجع السابق، ص المقاصد العامة، يوسف حامد العالم،  ٥٤
  ٣٩٩المرجع نفسه، ص  ٥٥



  ٤٧

  خاتمة البحث
ومما يجدر بالذكر في هذا الطرف الأخير من الدراسة هو نتائجها، وقد لا تـدرك تلـك   
النتائج أثناء ما تعرضنا له في الصفحات السالفة لغموض ما يعبر عنها ولظهور ما لا يعـبر  

في عنها، ونظرا لأهمية العلم بتلك النتائج نسردها في هذا المقام مرقّمة ومبرزة، وهي تتمثل 
  :ما يأتي

إن الترجيح عمل اجتهادي يقدم عليه اتهد لدرء التعارض الحاصل في نظـره بـين    .١
الأدلة الشرعية بعد أن يعجز من محاولة الجمع بينها، والترجيح ذا المفهوم أمر نسبي، 
  قد يلاحظ مجتهد حصول التعارض الذي يقتضي الترجيح وقد يلاحظ آخر عدم ذلك،

 الترجيح بين النصوص والأدلة يكمن في مفهوم التـرجيح  توظيف مقاصد الشرع في .٢
المقاصدي، وهو إجراء عملية تقديم أحد المتعارضين المعتمدة على المزية المعتبرة عنـد  

  مقاصد الشرع في نطاق النصوص الشرعية التي تتطلبها،
وفي الإقدام على هذا التوظيف لوحظت جوانب التساوي بين التـرجيح والمقاصـد    .٣

ـا   حيث إا تجعلهما متآلفتين، وقد لوحظت كذلك جوانب التغاير بينهما حيـث إ
  تجعلهما متخالفتين،

وعند السير مع هذا التوظيف اكتشفت بعض القيم المقاصدية في العمل بالترجيح وهي  .٤
تتصور في كونه دارئا للتعارض بين النصوص الشرعية، وفي كونه محافظا على إعمـال  

  محققا للنظر الكلي في الجزئيات،النص والدليل، وفي كونه 
اتضح الحديث عن وجوه الترجيح المقاصدي في تقعيدها لوضوح إمكانية تنــزيلها   .٥

إلى الميدان الفقهي، وقد ظهر لنا نجاح القواعد المقاصدية في تضييق فجوة الخلاف بحلّ 
  المسائل الفقهية التي أسست على التعارض،

الخوض في مراعاة أهداف الشارع وغاياته مـن   الترجيح المقاصدي يضطر اتهد إلى .٦
وضع الأحكام، والعمل به يراعي المعنى الأسمى في الشرع بحيث لم يجرؤ إلى التحكم في 

  هذا الأمر لعظم شأنه،
وأخيرا، نختتم هذه الدراسة المتواضعة راجين العفو من رب العاملين لزلل الأقلام وخلـل  

  .لمسلمين ذا الجهد الحقير، واالله خير المقصدالأفهام، وراجين أن نكون قد خدمنا ا



  ٤٩

  المصادر والمراجع
ذيب شرح الأسنوي على منـهاج الوصـول إلى علـم    إسماعيل، شعبان محمد،  -

  .م١٩٧٦القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية،  الأصول للقاضي البيضاوي،
سيد الجميلي، بيروت، : تحقيق الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي، علي بن محمد،  -

  .م١٩٩٨، ٣-دار الكتاب العربي، ط
منتهى الوصـول والأمـل في   اجب، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر، ابن الح -

  .م١٩٨٥، ١-بيروت، دار الكتب العلمية، ط علمي الأصول والجدل،
: تصـحيح  بداية اتهد واية المقتصد،ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي،  -

  .م١٩٩٦، ١-محمد الأمد، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط
محمـد الطـاهر   : تحقيـق  مقاصد الشريعة الإسلامية،عاشور، محمد الطاهر، ابن  -

  .م١٩٩٨، ١-الميساوي، كوالا لمبور، البصائر للإنتاج العلمي، ط
بـيروت، دار   لسان العـرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  -
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لترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث التعارض واالبرزنجي، عبد اللطيف عبد االله عزيز،  -

  .م١٩٩٦بيروت، دار الكتب العلمية،  أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة،
الوصـول إلى قواعـد   التمرتاشي، محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد الخطيـب،   -

محمد شريف مصطفى أحمد سليمان، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق الأصول،
  .م٢٠٠٠، ١-ط

: مراجعـة  موسوعة كشف اصطلاحات الفنون والعلوم،التهانوي، محمد بن علي،  -
  .م١٩٩٦، ١-رفيق العجم، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ط

مصر، دار ر النيـل للطباعـة،    الزواج في الشريعة الإسلامية،حسب االله، علي،  -
  .ت.د

أثرهما في الفقه التعارض والترجيح عند الأصوليين والحفناوي، محمد إبراهيم محمد،  -
  .م١٩٨٧، ٢-المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط الإسلامي،



  ٥٠

عبد : ضبط التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه،الحلبي، ابن أمير الحاج،  -
  .م١٩٩٩، ١-االله محمود محمد عمر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

بيروت، دار الفكـر،  ه ومصطلحه، أصول الحديث، علومالخطيب، محمد عجاج،  -
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  .ت.العلامة الأخضر على سلم المنطق، سنقافورا، مكاتب سليمان مرعي، د

مصر، مطبعة مصـطفى   مختار الصحاح،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  -
  .م١٩٥٠الحلبي وأولاده، 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  د الإمام الشاطبي،نظرية المقاصد عنالريسوني، أحمد،  -
  .م١٩٩٢، ٢-الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط

، ٢-بـيروت، دار الفكـر المعاصـر، ط    أصول الفقه الإسلامي،الزحيلي، وهبة،  -
  .م٢٠٠١

 البحر المحيط في أصـول الفقـه،  الزركشي، بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله،  -
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  .هـ١٢٧٦دار إحياء الكتب العربية، 

بيروت، مؤسسة الرسـالة،   المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،زيدان، عبد الكريم،  -
  .م١٩٨٩، ١١-ط



  ٥١

، ٧-بيروت، مؤسسـة الرسـالة، ط   الوجيز في أصول القفه،، __________ -
  .م١٩٩٩

رفيـق  : تحقيق أصول السرخسي،السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل،  -
  .م١٩٩٧، ١-العجم، بيروت، دار المعرفة، ط

 مباحث العلة في القياس عند الأصوليين،السعدي، عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد،  -
  .م٢٠٠٠، ٢-بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط

قواعد الأحكام في مصـالح  السلمي، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،  -
  . م١٩٦٨بد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، طه ع: مراجعة الأنام،

عبد : شرح الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،  -
  .ت.االله دراز، بيروت، دار الكتب العلمية، د

بـيروت، دار النهضـة العربيـة،     أصول الفقه الإسـلامي، شلبي، محمد مصطفى،  -
  .م١٩٨٦

نظرية المقاصد عند الإمام الآمدي، ، )بالاشتراك(طفى محمد جبري شمس الدين، مص -
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  .م١٩٩٥، ٦-أبو مصعب محمد سعيد البدري، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنـة لمنـاهج   صالح، محمد أديب،  -
بـيروت، المكتـب    العلماء في استنباط الأحكام من نصوص الكتـاب والسـنة،  

  .م١٩٩٣، ٤-الإسلامي، ط
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  ٥٢

، ١-عمان، مكتبة الرسـالة الحديثـة، ط   دراسات في الفقه المقارن،عقلة، محمد،  -
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